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 2011لعام  1المعدّل بــ المرسوم التشریعي 

 الكتاب الأول: الأحكام العامة
 الباب الأول: القانون الجزائي

 الفصل الأول: تطبیق القانون الجزائي من حیث الزمان / قانونیة الجرائم

 1المادة 

أجل جرم لم یكن القانون قد نص علیھ حین ـ لا تفرض عقوبة ولا تدبیر احترازي أو إصلاحي من  1
 اقترافھ.

ـ لا تؤخذ على المدعى علیھ الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي  2
 أتاھا قبل أن ینص القانون على ھذا الجرم.

 2المادة 

. ولا یبقى للأحكام الجزائیة ـ لا یقمع جرم بعقوبة أو تدبیر احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جدید 1
 التي قضى بھا أي مفعول.

ـ على أن كل جرم اقترف خرقاً لقانون موقت في خلال مدة تطبیقھ لا تقف ملاحقتھ وقمعھ بعد  2
 انقضاء ھذه المدة.

 3المادة 

م كل قانون یعدل شروط التجریم تعدیلاً ینفع المدعى علیھ یطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما ل
 یكن قد صدر بشأنھا حكم مبرم.

 4المادة 

 ـ كل قانون یعدل حق الملاحقة یطبق على الجرائم السابقة لھ إذا كان أكثر مراعاة للمدعى علیھ. 1

ـ إذا عین القانون الجدید مھلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري ھذه المھلة إلا من یوم نفاذ القانون.  2
من قبل فھي تجري وفاقاً للقانون القدیم على أن لا یتجاوز مداھا المدة وإذا عدل القانون مھلة موضوعة 

 التي عینھا القانون الجدید محسوبة من یوم نفاذه.

 5المادة 

إذا عدل قانون میعاد التقادم على جرم، سرى ھذا المیعاد وفاقاً للقانون القدیم على أن لا یتجاوز مداه 
 محسوباً من یوم نفاذه.المیعاد الذي عینھ القانون الجدید 

 6المادة 



 ـ لا یقضى بأیة عقوبة لم ینص علیھا حین اقتراف الجرم. 1

 ـ یعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفیذه، دون النظر إلى وقت حصول النتیجة. 2

 7المادة 

العادة التي  كل قانون جدید، ولو كان أشد، یطبق على الجرائم المتمادیة والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم
 ثوبر على تنفیذھا تحت سلطانھ.

 8المادة 

كل قانون جدید یلغي عقوبة أو یقضي بعقوبة أخف یطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم یكن قد 
 صدر بشأنھا حكم مبرم.

 9المادة 

 ـ كل قانون جدید یقضي بعقوبات أشد لا یطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. 1

ى أنھ إذا عدل القانون الجدید قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعین الاعتبار، عند قمع فعل ـ عل 2
 تم تحت سلطانھ، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضى بھا قبل نفاذه.

 10المادة 

فعال ـ كل قانون جدید یعدل طریقة تنفیذ إحدى العقوبات تعدیلاً یغیر ماھیتھا لا یطبق على الأ 1
 المقترفة قبل نفاذه ما لم یكن أكثر مراعاة للمدعى علیھ أو المحكوم علیھ.

ـ تتغیر ماھیة العقوبة عندما یعدل القانون الجدید النظام القانوني الذي خصت بھ ھذه العقوبة في  2
 فصل العقوبات من ھذا القانون.

 11المادة 

 فقاً لأحكام المادة الخامسة.كل قانون جدید یعدل میعاد التقادم على عقوبة یطبق و

 12المادة 

 لا یقضي بأي تدبیر احترازي أو أي تدبیر إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص علیھا القانون.

 13المادة 

ـ كل قانون جدید یضع تدبیراً احترازیاً أو تدبیراً إصلاحیاً یطبق على الجرائم التي لم تفصل بھا آخر  1
 حیة من حیث الوقائع.ھیئة قضائیة ذات صلا



ـ أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجدید فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانھ في  2
 تطبیق الأحكام المتعلقة باعتیاد الإجرام.

 14المادة 

فإذا كل تدبیر احترازي وكل تدبیر إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منھ تدبیراً آخر لا یبقى لھ أي مفعول، 
 كان قصد صدر حكم مبرم أعیدت المحاكمة لتطبیق التدبیر الاحترازي أو الإصلاحي الجدید.

 15المادة 

 ـ یطبق القانون السوري على جمیع الجرائم المقترفة في الأرض السوریة. 1

 ـ تعد الجریمة مقترفة في الأرض السوریة: 2

الجریمة، أو فعل من أفعال جریمة غیر متجزئة، أ) ـ إذا تم على ھذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف 
 أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

 ب) ـ إذا حصلت النتیجة في ھذه الأرض أو كان متوقعاً حصولھا فیھ.

 16المادة 

 تشمل الأرض السوریة طبقة الھواء التي تغطیھا، أي الإقلیم الجوي.

 17المادة 

 انون الجزائي:یكون في حكم الأرض السوریة، لأجل تطبیق الق

 ـ البحر الإقلیمي إلى مسافة عشرین كیلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر. 1
 ـ المدى الجوي الذي یغطي البحر الإقلیمي. 2
 ـ السفن والمركبات الھوائیة السوریة. 3
مة الجیش أو من ـ الأرض الأجنبیة التي یحتلھا جیش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلا 4

 مصالحھ.

 18المادة 

 لا یطبق القانون السوري:

ـ في الإقلیم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة ھوائیة أجنبیة، إذا لم تتجاوز  1
 الجریمة شفیر المركبة.

الفاعل أو على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفیر المركبة الھوائیة تخضع للقانون السوري إذا كان 
 المجنى علیھ سوریاً، أو إذا حطت المركبة الھوائیة في سوریة بعد اقتراف الجریمة.



ـ في البحر الإقلیمي السوري أو في المدى الجوي الذي یغطیھ، على الجرائم المقترفة على متن سفینة  2
 یة.أو مركبة ھوائیة أجنبیة إذا لم تتجاوز الجریمة شفیر السفینة أو المركبة الھوائ

 19المادة 

ـ یطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج  1
الأرض السوریة على ارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور 

 شرعاً أو عرفاً في سوریة. أوراق العملة أو السندات المصرفیة السوریة أو الأجنبیة المتداولة

 ـ على أن ھذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا یكون عملھ مخالفاً لقواعد القانون الدولي. 2

 20المادة 

یطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض 
 القانون السوري.السوریة، على ارتكاب جنایة أو جنحة یعاقب علیھا 

 ویبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى علیھ الجنسیة السوریة أو اكتسبھا بعد ارتكاب الجنایة أو الجنحة.

 21المادة 

 یطبق القانون السوري خارج الأرض السوریة:

ـ على الجرائم التي یقترفھا الموظفون السوریون في أثناء ممارستھم وظائفھم أو بمناسبة ممارستھم  1
 لھا.
ـ على الجرائم التي یقترفھا موظفو السلك الخارجي والقناصل السوریون ما تمتعوا بالحصانة التي  2

 یخولھم إیاھا القانون الدولي العام.

 22المادة 

لا یطبق القانون السوري في الأرض السوریة على الجرائم التي یقترفھا موظفو السلك الخارجي 
 حصانة التي یخولھم إیاھا القانون الدولي.والقناصل الأجانب ما تمتعوا بال

 23المادة 

یطبق القانون السوري على كل أجنبي مقیم على الأرض السوریة أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو 
 21و  20و  19محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جنایة أو جنحة غیر منصوص علیھا في المواد الـ 

 و قبل.إذا لم یكن استرداده قد طلب أ

 24المادة 

والمعاقب علیھا بعقوبة حبس لا تبلغ  20لا یطبق القانون السوري على الجنح المشار إلیھا في المادة الـ
إذا كانت شریعة الدولة التي اقترفت في  23الثلاث سنوات، ولا على أیة جریمة أشارت إلیھا المادة 

 أرضھا ھذه الجرائم لا تعاقب علیھا.



 25المادة 

اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبیقھ القانون السوري وفاقاً ـ إذا  1
 أن یراعي ھذا الاختلاف لمصلحة المدعى علیھ. 23و  20للمادتین الـ

ـ إن تدابیر الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأھلیة والاسقاط من الحقوق المنصوص علیھا في القانون  2
 ر إلى قانون مكان الجرم.السوري تطبق دونما نظ

 26المادة 

فیما خص الجرائم المقترفة في سوریة أو في الخارج یراعى قانون المدعى علیھ الشخصي لأجل 
 تجریمھ:

 أ) ـ عندما یكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصیة أو بالأھلیة.
ذار القانونیة ما عدا القصر الجزائي ناشئاً عن قانون ب) ـ عندما یكون أحد أسباب التشدید أو الأع

 خاص بالأحوال الشخصیة أو بالأھلیة.

 27المادة 

والجرائم المقترفة في الأرض السوریة لا یلاحق في  19فیما خلا الجنایات المنصوص علیھا في المادة 
 سوریة أو أجنبي إذا كان قد حوكم نھائیاً في الخارج.

 إذا كان الحكم قد نفذ فیھ أو سقط عنھ بالتقادم أو بالعفو. وفي حالة الحكم علیھ

 28المادة 

 19ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أیة جریمة في سوریة نصت علیھا المادة الـ  1
أو اقترفت في الأرض السوریة إلا أن یكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من 

 سوریة.السلطات ال

ـ على أن العقوبة والتوقیف الاحتیاطي اللذین نفذا في الخارج یحسمان بالمقدار الذي یحدده القاضي  2
 من أصل العقوبة التي یقضي بھا.

 29المادة 

إن الأحكام الجزائیة الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال یصفھا القانون السوري بالجنایات أو الجنح 
 یمكن الاستناد إلیھا:

ـ لأجل تنفیذ ما ینجم عنھا من تدابیر الاحتراز ومن فقدان الأھلیة والإسقاط من الحقوق ما دامت  1
 متفقة والقانون السوري وتنفیذ الردود والتعویضات والنتائج المدنیة الأخرى.

ـ لأجل الحكم بما نص علیھ القانون السوري من التدابیر احترازیة وفقدان أھلیة وإسقاط حقوق، أو  2
 بردود وتعویضات ونتائج مدنیة أخرى.



ـ لأجل تطبیق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتیاد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف  3
 التنفیذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار.

ك للقاضي السوري أن یتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حیث الشكل والأساس وذل
 برجوعھ إلى وثائق القضیة.

 30المادة 

لا یسلم أحد إلى دولة أجنبیة، فیما خلا الحالات التي نصت علیھا أحكام ھذا القانون، إلا أن یكون ذلك 
 تطبیقاً لمعاھدة لھا قوة القانون.

 31المادة 

 تبیح الاسترداد:

 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 1
 التي تنال من أمنھا أو من مكانتھا المالیة.ـ الجرائم  2
 ـ الجرائم التي یقترفھا أحد رعایاھا. 3

 32المادة 

لا تبیح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحیة القانون السوري الإقلیمیة والذاتیة والشخصیة كما 
 .21إلى الـ  19والمواد الـ  18ونھایة الفقرة الأولى من المادة الـ  17إلى الـ  15حددتھا المواد الـ 

 33المادة 

 یرفض الاسترداد:

ـ إذا كان القانون السوري لا یعاقب على الجریمة بعقوبة جنائیة أو جنحیة ویكون الأمر على النقیض  1
 إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا یمكن توفرھا في سوریة لسبب وضعھا الجغرافي.

لیھا في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي ارتكبت ـ إذا كانت العقوبة المنصوص ع 2
 الأفعال في أرضھا لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولھا الطلب.

 وفي حالة الحكم لا یمكن أن تنقص العقوبة عن شھري حبس.

العام أو العقوبة قد ـ إذا كان قد قضى في الجریمة قضاء مبرماً في سوریة، أو كانت دعوى الحق  3
 سقطتا وفاقاً السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجریمة في أرضھا.

 34المادة 

 كذلك یرفض الاسترداد:



 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جریمة ذات طابع سیاسي أو ظھر أنھ لغرض سیاسي. 1
 ي أرض الدولة طالبة الاسترداد.ـ إذا كان المدعى علیھ قد استرق ف 2
 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص علیھا في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي. 3

 35المادة 

ـ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونیة غیر متوفرة أو أن التھمة غیر ثابتة ثبوتاً وافیاً، تحتم على  1
 الحكومة رفض الاسترداد.

وإذا كان الأمر على نقیض ذلك، أو إذا رضي المدعى علیھ في مجلس القاضي بأن یسلم دون أن ـ  2
 یمحص ھذا قانونیة الطلب، فللحكومة الخیار في قبول الطلب أو رفضھ.

 36المادة 

لا یمكن ملاحقة مدعى علیھ وجاھاً ولا إنفاذ عقوبة فیھ ولا تسلیمھ إلى دولة ثالثة من أجل أیة جریمة 
للاسترداد غیر الجریمة التي كانت سبباً لھ، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منھا  سابقة

 الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.

 .33إن ھذه الموافقة غیر مقیدة بأحكام الفقرة الثانیة من المادة الـ 

 37المادة 

 إن العقوبات الجنائیة العادیة ھي:

 ام.ـ الإعد 1
 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة. 2
 ـ الاعتقال المؤبد. 3
 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة. 4
 ـ الاعتقال المؤقت. 5

ـ الغرامة في الجنایات ھي عقوبة إضافیة یشملھا العفو العام كما یشمل العقوبة إلا إذا استثناھا بنص 
 صریح.

 )1963/  6/  20تاریخ  476قرار  483(نقض سوري ـ جنایة 

 38لمادة ا

 إن العقوبات الجنائیة السیاسیة ھي:

 ـ الاعتقال المؤبد. 1
 ـ الاعتقال المؤقت. 2
 ـ الإقامة الجبریة. 3
 ـ التجرید المدني. 4



 39المادة 

 إن العقوبات الجنحیة العادیة ھي:

 ـ الحبس مع التشغیل. 1
 ـ الحبس البسیط. 2
 ـ الغرامة. 3

 40المادة 

 سیة ھي:إن العقوبات الجنحیة السیا

 ـ الحبس البسیط. 1
 ـ الإقامة الجبریة. 2
 ـ الغرامة. 3

 41المادة 

 إن عقوبتي المخالفات ھما:

 ـ الحبس التكدیري. 1
 ـ الغرامة. 2

 42المادة 

 إن العقوبات الفرعیة أو الإضافیة ھي:

 ـ التجرید المدني. 1
 ـ الحبس الملازم للتجرید المدني المقتضى بھ كعقوبة أصلیة. 2
 الغرامة الجنائیة.ـ  3
 ـ المنع من الحقوق المدنیة. 4
 ـ نشر الحكم. 5
 ـ إلصاق الحكم. 6
 ـ المصادرة العینیة. 7

 43المادة 

 ـ لا ینفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئیس الدولة. 1

نھ المرسوم القاضي بتنفیذ ـ یشنق المحكوم علیھ بالإعدام في داخل بنایة السجن أو في محل آخر یعی 2
 العقوبة.

 ـ یحظر تنفیذ الإعدام أیام الجمع والآحاد والأعیاد الوطنیة أو الدینیة. 3



 ـ یؤجل تنفیذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملھا. 4

 44المادة 

ت إذا لم ینطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال المؤق
 والإبعاد والإقامة الجبریة والتجرید المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

 45المادة 

یجبر المحكوم علیھم بالأشغال الشاقة على القیام بأشغال مجھدة تتناسب وجنسھم وعمرھم، سواء في 
 داخل السجن أو في خارجھ.

 46المادة 

ال التي تنظمھا إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء یشغل المحكوم علیھم بالاعتقال في أحد الأشغ
 عقوبتھم.

 ولا یمكن استخدامھم خارج السجن إلا برضاھم ولا یجبرون على ارتداء زي السجناء.

 47المادة 

 ).1953/  9/  28الصادر بتاریخ  85(ملغاة بالمرسوم التشریعي 

 48المادة 

علیة یختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا  ـ الإقامة الجبریة ھي تعیین مقام للمحكوم 1
یمكن من حال من الأحوال أن یكون المقام المعین في مكان كان للمحكوم علیھ محل إقامة فیھ أو سكن 

أو في المكان الذي اقترفت فیھ الجریمة أو في محل سكنى المجنى علیھ أو أنسبائھ وأصھاره حتى 
 الدرجة الرابعة.

حكوم علیھ المقام المعین لھ لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبریة ـ إذ غادر الم 2
 لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

 49المادة 

 التجرید المدني یوجب حكماً:

 ـ العزل والاقصاء عن جمیع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجریھ الدولة. 1
صاء عن جمیع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة أو النقابة التي ینتمي إلیھا المحكوم ـ العزل والاق 2

 علیھ والحرمان من معاش أو مرتب تجریھ ھذه الطائفة أو النقابة.
 ـ الحرمان من حقھ في أن یكون صاحب امتیاز أو التزام من الدوة. 3
سائر الحقوق المدنیة والسیاسیة والطائفیة ـ الحرمان من حقھ في أن یكون ناخباً أو منتخباً ومن  4

 والنقابیة.



 ـ عدم الأھلیة لأن یكون مالكاً أو ناشزاً أو محرراً لجریدة أو لأیة نشرة موقوتة أخرى. 5
 ـ الحرمان من حق تولي مدرسة وأیة مھمة في التعلیم العام والخاص. 6
 الأجنبیة.ـ الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخریة السوریة و 7

وفضلاً عن ذلك یمكن الحكم مع التجرید المدني بالحبس البسیط من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وإذا 
 كان المحكوم علیھ أجنبیاً تحتم الحكم بالحبس.

 50المادة 

ـ كل محكوم علیھ بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال یكون في خلال تنفیذ عقوبتھ في حالة الحجر وتنقل  1
حقوقھ على أملاكھ، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال ممارسة 

الشخصیة المتعلقة بتعیین الأوصیاء على المحجور علیھم، وكل عمل وإرادة أو تصرف یقوم بھ 
یمكن أن  المحكوم علیھ یعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغیر من ذوي النیة الحسنة، ولا

 یسلم إلى المحكوم علیھ أي مبلغ من دخلھ ما خلا المبالغ التي یجیزھا القانون وأنظمة السجون.

 ـ تعاد إلى المحكوم علیھ أملاكھ عند الإفراج عنھ ویؤدي لھ الوصي حساباً عن ولایتھ. 2

 51المادة 

 ن على نص خاص.ـ تتراوح مدة الحبس بین عشرة أیام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانو 1

بشأن المحكوم علیھم  46ـ ویخضع المحكوم علیھ بالحبس مع التشغیل للنظام الذي حددتھ المادة الـ  2
 بالاعتقال.

ـ لا یجبر المحكوم علیھم بالحبس البسیط على الشغل، على أنھ یمكنھم إذا طلبوا ذلك أن یستخدموا  3
فإذا اختاروا عملاً ألزموا بھ حتى انقضاء أجل في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخیارھم، 

 عقوبتھم.

 52المادة 

ـ تتراوح مدة الإقامة الجبریة في الجنح بین ثلاثة أشھر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسھا التي  1
 تنفیذ فیھا الإقامة الجبریة في الجنایات.

أبدل الحبس البسیط من الإقامة الجبریة ـ فإذا غادر المحكوم علیھ لأیة مدة كانت المكان المعین لھ  2
 لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

 53المادة 

ـ تتراوح مدة الإقامة الجبریة في الجنح بین ثلاثة أشھر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسھا التي  1
 تنفیذ فیھا الإقامة الجبریة في الجنایات.

كانت المكان المعین لھ أبدل الحبس البسیط من الإقامة الجبریة  ـ فإذا غادر المحكوم علیھ لأیة مدة 2
 لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.



  54المادة 

ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسیط إذا لم تؤد في مھلة ثلاثین یوماً تبتدئ من تاریخ انبرام الحكم دون  1
 تنبیھ سابق وفقاً للأصول المرعیة.

كم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن یوماً واحداً ـ تعین في الح 2
 من ھذه العقوبة یوازي غرامة تتراوح بین خمس لیرات وعشر لیرات.

على أنھ لا یمكن أن یتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلیة التي 
 تستوجبھا الجریمة.

 كان للمحكوم علیھ دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفیذ الجبري قبل الحبس.وإذا 

ـ یحسم من أصل ھذه العقوبة بالنسبة التي حددھا الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانیة من ھذه المادة ـ  3
 كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائھ وكل مبلغ تم تحصیلھ.

 55المادة 

 فذ عقوبة الحبس بالحامل غیر الموفقة إلا بعد أن تضع حملھا بستة أسابیع.ـ لا تن 1

ـ إن الزوجین اللذین یحكم علیھما بھذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا یكونان موقوفین تنفذ فیھما  2
 لإقامة.العقوبة على التتالي إذا كان لھما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لھما محلاً معروفاً ل

 56المادة 

 یحبس في أماكن مختلفة:

 ـ المحكوم علیھم بالأشغال الشاقة المؤبدة والموقتة. 1
 ـ المحكوم علیھم بالاعتقال المؤبد الموقت. 2
 ـ المحكوم علیھم بالحبس مع التشغیل. 3
 ـ المحكوم علیھم بالحبس البسیط. 4

 57المادة 

النیابة العامة التي تنفذ الحكم بینھ وبین الأشخاص الذین ـ یقسم محصول عمل المحكوم علیھ بإشراف  1
یعولھم والمدعي الشخصي والدولة (لأجل استیفاء الغرامات والنفقات القضائیة ونفقات إدارة السجن) 

وذلك بنسبة تحدد حسب ماھیة الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم علیھ والمدعي 
 الشھري.الشخصي عن ثلث قیمة المحصول 

ـ عندما یستوفي المدعي الشخصي ما یعود لھ من التعویض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم  2
 علیھ والأشخاص الذین یعولھم زیادة مطردة بقدر صلاحھ.

 58المادة 



ـ كل محكوم علیھ بعقوبة مانعة للحریة تبلغ ثلاثة أشھر على الأقل تحسن معاملتھ بالسجن بقدر  1
 صلاحھ.

ذا التحسن الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاتھ ولزوم الصمت والتنزه والزیارات والمراسلة ـ یشمل ھ 2
 على ما یعینھ قانون تنفیذ العقوبات.

 59المادة 

إذا ھرب المحكوم علیھ تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى بھا على وجھ مبرم من أجل 
 نون بنص.جنایة أو جنحة إلا في الحالات التي خصھا القا

 60المادة 

 ـ تتراوح مدة الحبس التكدیري بین یوم وعشرة أیام. 1

ـ تنفذ ھذه العقوبة في المحكوم علیھم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم علیھـم  2
 بعقوبات جنائیة أو جنحة.

 ـ لا یجبر على العمل المحكوم علیھم بالتوقیف. 3

 61المادة 

 كدیریة بین خمسة وعشرین ومائة لیرة.تتراوح الغرامة الت

  62المادة 

ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسیط إذا لم تؤد في مھلة ثلاثین یوماً من تاریخ انبرام الحكم دون تنبیھ  1
 سابق.

ـ تعین في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإلا فبقرار خاص ـ مدة الحبس المستبدل باعتبار أن الیوم الواحد  2
 قوبة یوازي غرامة تتراوح بین لیرتین وخمس لیرات.من ھذه الع

ولا یمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أیام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص علیھ كعقوبة 
 أصلیة للجریمة.

ـ یحسم من أصل ھذه العقوبة بالنسبة التي حددھا الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانیة من ھذه المادة ـ  3
 جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائھ.كل أداء 

 63المادة 

 ـ الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، یوجب التجرید المدني مدى الحیاة. 1



ـ الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبریة في الجنایات،  2
الیوم الذي أصبح فیھ الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفیذ یوجب التجرید المدني منذ 

 العقوبة الأصلیة.

 64المادة 

 53ـ تتراوح الغرامة الجنائیة بین خمسین لیرة وثلاثة آلاف لیرة. وھي تخضع لأحكام المادتین الـ  1
 المتعلقتین بالغرامة الجنحیة. 54والـ 

دائھا عقوبة الأشغال الشاقة إذا كانت ھي العقوبة الأصلیة المحكوم ـ تستبدل من الغرامة عند عدم أ 2
بھا، وتستبدل منھا عقوبة الاعتقال إذا كانت العقوبة الأصلیة المحكوم بھا ھي العقوبات الجنائیة 

 الأخرى.

  65المادة 

حقوقھ  كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبریة في قضایا الجنح یحرم طوال تنفیذ عقوبتھ من ممارسة
 المدنیة الآتیة:

 آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنیة أو إدارة النقابة التي ینتمي 

 إلیھا.
 جـ ـ الحق في أن یكون ناخباً أو منتخباً في جمیع مجالس الدولة.

 نتخباً في جمیع منظمات الطوائف والنقابات.د ـ الحق في أن یكون ناخباً أو م
 ھـ ـ الحق في حمل أوسمة سوریة أو أجنبیة.

 66المادة 

ـ یمكن في الحالات الخاصة التي عینھا القانون أن یحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق  1
 أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.

 اوح بین سنة وعشر سنوات.ـ یقضى بھذا المنع لمدة تتر 2

 67المادة 

ـ كل حكم یتضمن عقوبة جنائیة یلصق لمدة شھر على باب قاعة محكمة الجنایات وفي أقرب محلة  1
 من مكان الجنایة وفي المحلة التي كان فیھا للمحكوم علیھ محل إقامة أو سكن.

متضمن عقوبة جنحیة مدة ـ في الحالات التي یجیزھا القانون بنص خاص یمكن أن یلصق الحكم ال 2
 خمسة عشر یوماً في الأماكن التي یعنیھا القاضي.

ـ تلصق من الأحكام خلاصاتھا على نفقة المحكوم علیھ وللقاضي أن یعین حجم الإعلان وحروف  3
 الطبع.



 68المادة 

 ـ لمحكمة الجنایات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جریدة أو جریدتین تعینھما. 1

كن نشر أي حكم قضى بعقوبة جنحیة في جریدة أو جریدتین یعینھما القاضي إذا نص ـ كذلك یم 2
 القانون صراحة على ذلك.

ـ إذا اقترفت الجنایة أو الجنحة بواسطة جریدة أو أیة نشرة دوریة أخرى أمكن نشر إعلان إضافي  3
 فیھا.

 ـ إذا لم یقض نص بنشر الحكم برمتھ نشرت خلاصة منھ. 4

 كوم علیھ بنفقات النشر.ـ یلزم المح 5

ـ یعاقب بغرامة تتراوح بین خمسة وعشرون ومائة لیرة سوریة المدیر المسؤول للصحیفة الـتي  6
 اختیرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.

 69المادة 

ـ یمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغیر ذي النیة الحسنة مصادرة جمیع الأشیاء التي نتجت عن جنایة أو  1
 مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافھما. جنحة

ـ یمكن مصادة ھذه الأشیاء في الجنحة غیر المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص  2
 صریح.

ـ إذا لم یكن قد ضبط ما تجب مصادرتھ منح المحكوم علیھ مھلة لأجل تسلیمھ تحت طائلة أداء قیمتھ  3
 .حسبما یقدرھا القاضي

ـ یمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبیر لتقدیر القیمة الواجب أداؤھا وتحصیل القیمة المقدرة  4
 بالطریقة المتبعة في تحصیل الغرامة.

 70المادة 

 التدابیر الاحترازیة المانعة للحریة ھي:

 ـ الحجز في مأوى احترازي. 1
 ـ العزلة. 2
 ـ الحجز في دار التشغیل. 3

 71المادة 

 التدابیر الاحترازیة المقیدة للحریة ھي:



 ـ منع ارتیاد الخمارات. 1
 ـ منع الإقامة. 2
 ـ الحریة المراقبة. 3
 ـ الرعایة. 4
 ـ الإخراج من البلاد. 5

 72المادة 

 التدابیر الاحترازیة المانعة للحقوق ھي:

 ـ الإسقاط من الولایة أو من الوصایة. 1
 ـ المنع من مزاولة عمل. 2
 المنع من حمل السلاح.ـ  3

 73المادة 

 التدابیر الاحترازیة العینیة ھي:

 ـ المصادرة العینیة. 1
 ـ الكفالة الاحتیاطیة. 2
 ـ إقفال المحل. 3
 ـ وقف ھیئة معنویة عن العمل أو حلھا. 4

 74المادة 

ي من قضي علیھ بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى یعین بمرسوم ویعنى بھ العنایة الت
 تدعو إلى حالتھ.

 75المادة 

 على طبیب المأوى أن ینظم تقریراً بحالة المحكوم علیھ كل ستة أشھر.

 ویجب أیضاً أن یعوده مرة في السنة على الأقل طبیب تعینھ المحكمة التي قضت بالحجز.

 76المادة 

أو بمنع الإقامة أو  ـ من حكم علیھ بعقوبة مانعة أو مقیدة للحریة أو بالعزلة أو بالحریة المراقبة 1
بالكفالة الاحتیاطیة وثبت أنھ في أثناء تنفیذ الحكم قد أصیب بالجنون حجز علیھ في مأوى احترازي 

 حیث یعنى بھ العنایة التي تدعو إلیھا حالتھ.

ـ لا یمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبیر الاحترازي الذي علق تنفیذه إلا  2
 المحكوم علیھ خطراً على السلامة العامة. أن یكون



ـ عندما یقضي القاضي بالإفراج یقرر ما إذا كان یجب حسم مدة الحجز كلھا أو بعضھا من مقدار  3
 العقوبة أو التدبیر الاحترازي.

 77المادة 

 ـ تتراوح مدة العزلة بین ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 1

 في مستعمرة زراعیة تعین بمرسوم.ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغیل أو  2

ـ یأمر القاضي بوضع المحكوم علیھ في إحدى ھاتین المؤسستین وفقاً لمؤھلاتھ ولنشأتھ المدنیة أو  3
 القرویة.

 .58والـ 57ـ تطبق على من قضي علیھم بالعزلة المادتان الـ 4

 78المادة 

فیھا لغرض الحبس مع التشغیل من سنة إذا غادر المحكوم علیھ ـ لأیة مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز 
 إلى ثلاث سنوات.

 79المادة 

 ـ لا یمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغیل عن ثلاثة أشھر أو تزید عن ثلاث سنوات. 1

 .58والـ 57ـ یخضع المحكوم علیھ للنظام المعین في المادتین الـ 2

عوقب بالحبس مع التشغیل من ثلاثة أشھر إلى ـ إذا غادر المحكوم علیھ دار التشغیل لأیة مدة كانت  3
 سنة.

 80المادة 

إذا اقترفت جنایة أو جنحة بتأثیر المشروبات الكحولیة فللقاضي أن یمنع المحكوم علیھ من ارتیاد 
الحانات التي تباع فیھا ھذه المشروبات مدة تتراوح بین سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من 

 ر.عشرة أیام إلى ثلاثة أشھ

ـ ینزل العقاب نفسھ بالبائع ومستخدمیھ الذین یقدمون للمحكوم علیھ المشروبات الروحیة على علمھم  2
 بالمنع النازل بھ.

 81المادة 

 ـ منع الإقامة ھو الحظر على المحكوم علیھ أن یوجد بعد الإفراج عنھ في الأمكنة التي عینھا الحكم. 1

اقترفت فیھ الجنایة أو الجنحة والقضاء الذي یسكن فیھ المجنى  ـ تمنع الإقامة حكماً في القضاء الذي 2
 علیھ أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك.



  82المادة 

 ـ تتراوح مدة منع الإقامة بین سنة وخمس عشرة سنة. 1

الإقامة مدة توازي مدة ـ من حكم علیھ بعقوبة جنائیة مانعة أو مقیدة للحریة یخضع حكماً لمنع  2
 العقوبة المقضى بھا.

ـ من حكم علیھ بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبتھ بعفو عام أو  3
سقطت عنھ العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منھا عقوبة موقتة یخضع حكماً لمنع الإقامة خمس 

 عشرة سنة.

المحكوم علیھ بعقوبة جنحیة لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صریحاً یفرض ھذا ـ لا یخضع  4
 المنع أو یجیزه.

ـ وكل ذلك یطبق ما لم یقرر القاضي زیادة مدة المنع أو تخفیضھا ضمن النطاق المدد في الفقرة  5
 الأولى أو إعفاء المحكوم علیھ منھا.

 83المادة 

 ة یعاقب علیھا بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات.ـ كل مخالفة لمنع الإقام 1

 ـ للقاضي أن یبدل الحریة المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة. 2

 84المادة 

 ـ الغایة من الحریة المراقبة التثبت من صلاح المحكوم علیھ وتسھیل ائتلافھ مع المجتمع. 1

ن ارتیاد الخمارات ومنع الإقامة، وعلیھ أن یمسك عن ارتیاد المحلات التي ـ یخضع المراقب للمنع م 2
تنھي عنھا القوانین والأنظمة وأن یتقید بالأحكام التي فرضھا علیھ القاضي، خشیة المعاودة، ویمكن 

 تعدیل ھذه الأحكام أثناء تنفیذ التدابیر.

 85المادة 

 نوات ما لم یرد في القانون نص خاص مخالف.ـ تتراوح مدة الحریة المراقبة بین سنة وخمس س 1

 ـ إذا لم یكن من ھیئات خاصة للمراقبة تولت أمرھا الشرطة. 2

 ـ یقدم إلى القاضي تقریر عن سیرة المحكوم علیھ مرة كل ثلاثة أشھر على الأقل. 3

 86المادة 



اعتاد التملص من من قضي علیھ بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضھا علیھ القانون أو القاضي أو 
المراقبة حكم علیھ بالحبس مع التشغیل من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات إلا أن ینص القانون على 

 عقاب آخر.

 87المادة 

 ـ یعھد بالرعایة إلى مؤسسات خاصة اعترفت بھا الدولة. 1

ویسدون إلیھ ـ على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم علیھ. ویراقب مندوبوھا بحكمة طریقة معیشتھ  2
النصح والمعونة. ویمكن أن یسلم إلیھا ما یكون قد وفره السجین المسرح لاستعمالھ في مصلحتھ على 

 أفضل وجھ.

ـ یجب أن یقدم إلى الھیئة القضائیة التي قضت بالتدبیر تقریر عن حالة المحكوم علیھ وسلوكھ مرة  3
 كل ثلاثة أشھر على الأقل.

  88المادة 

علیھ بعقوبة جنائیة یمكن طرده من الأراضي السوریة بموجب فقرة خاصة في  ـ كل أجنبي حكم 1
 الحكم.

 ـ وإذا حكم علیھ بعقوبة جنحیة فلا یمكن طرده إلا في الحالات التي ینص علیھ القانون. 2

 ـ یقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بین ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 3

 89المادة 

الأجنبي الذي قضي بإخراجھ أن یغادر الأرض السوریة بوسائلھ الخاصة في مھلة خمسة ـ على  1
 عشر یوماً.

 ـ یعاقب على كل مخالفة لتدبیر الإخراج قضائیاً كان أو إداریاً بالحبس من شھر إلى ستة أشھر. 2

 90المادة 

الولد أو الیتیم وعلى ـ الإسقاط من الولایة أو من الوصایة یوجب الحرمان من جمیع الحقوق على  1
 أملاكھ.

 ـ یكون الإسقاط كاملاً أو جزئیاً، ویكون عاماً أو محصوراً بولد أو یتیم أو بعدة أولاد وأیتام. 2

 ـ تنتقل ممارسة الولایة أو الوصایة إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصیة. 3

 91المادة 



وصایة إذا حكم علیھم بعقوبة جنائیة وتبین أنھم یمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولایة أو ال
 غیر جدیرین بممارسة سلطتھم على الولد أو الیتیم.

 92المادة 

 یتعرض ھؤلاء الأشخاص للتدبیر نفسھ:

آ) ـ إذا حكم علیھم بعقوبة جنائیة أو جنحیة من أجل جریمة اقترفوھا بحق الولد أو الفرع أو الیتیم أو 
 بالاشتراك معھ.

اقترف القاصر الذي في عھدتھم جنایة أو جنحة تسببت عن تھاونھم في تھذیبھ أو عن اعتیادھم ب) ـ إذا 
 إھمال مراقبتھ.

 93المادة 

 ـ یكون إسقاط الولایة أو الوصایة لمدى الحیاة أو لأجل یتراوح بین ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 1

على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة ـ ولا یمكن في أي حال أن یقتضى بھ لمدة أدنى لما حكم بھ  2
 أو تدبیر احترازي مانعین للحریة.

 94المادة 

ـ یمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مھنة أو أي معلق على قبول السلطة أو على نیل شھادة إذا  1
ة حكم علیھ بعقوبة جنائیة أو جنحیة من أجل جریمة اقترفت خرقاً لواجبات المھنة أو الفروض الملازم

 لذلك العمل.

ـ إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخیص فلا یمكن الحكم بالمنع من مزاولتھ  2
 إلا في الحالات التي نص علیھا القانون.

ـ یتعرض الناشر في قضایا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولتھ العمل منوطة بترخیص. والمنع  3
 دي إلى وقف الصحیفة مدة المنع نفسھا.الذي ینزل بھ أو بالمالك یؤ

 95المادة 

 ـ تتراوح مدة المنع بین شھر وسنتین. 1

ـ ویمكن الحكم بھا مدى الحیاة إذا كان المجرم قد حكم علیھ بالمنع الموقت بحكم مبرم لم تمر علیھ  2
 خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.

لحساب الغیر یعاقب علیھا بالحبس حتى ثلاثة أشھر وبالغرامة  ـ مزاولة العمل الممنوع بالواسطة أو 3
 حتى مائة لیرة.

 96المادة 



ـ یمكن الحكم بالحرمان من حمل السلاح لمدى الحیاة أو لمدة تتراوح بین ثلاث سنوات وخمس  1
 عشرة سنة.

ى الترخیص ـ لا یمكن من تناولھ ھذا التدبیر أن یحصل على ترخیص لاقتناء السلاح أو حملھ ویلغ 2
 الذي كان في حیازتھ ولا یرد إلیھ ما أداه من رسم.

 97المادة 

كل حكم بعقوبة جنائیة أو جنحیة من أجل جریمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف یوجب الحرمان 
 من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.

 98المادة 

عھ أو اقتناؤه أو بیعھ أو استعمالھ غیر مشروع وإن لم یكن ملكاً ـ یصادر من الأشیاء ما كان صن 1
 للمدعى علیھ أو المحكوم علیھ أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

ـ إذا لم یكن ما تجب مصادرتھ قد ضبط یمنح المحكوم علیھ أو المدعى علیھ مھلة لتقدیمھ تحت طائل  2
 أداء ضعفي قیمتھ حسبما یحددھا القاضي.

لمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبیر لتقدیر القیمة الواجب أداؤھا وتحصیل القیمة المقدرة ـ یمكن ل 3
 بالطریقة المتبعة في تحصیل الغرامة.

 99المادة 

ـ الكفالة الاحتیاطیة ھي إیداع مبلغ من المال أو سندات عمومیة أو تقدیم كفیل ملئ أو عقد تأمین  1
 تلافیاً لجریمة أخرى. ضماناً لحسن سلوك المحكوم علیھ أو

ـ یمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم یتضمن القانون نصاً  2
 خاصاً.

ـ یعین القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إیداعھ أو مقدار المبلغ الذي أن یضمنھ عقد التأمین أو  3
 ة أو یزید على ألفي لیرة.الكفیل، ولا یمكن أن ینقص عن خمس وعشرین لیر

 100المادة 

ـ تستبدل الحریة المراقبة حكماً من الكفالة الاحتیاطیة للمدة نفسھا إذا لم تؤد قبل التاریخ الذي حدده  1
 القاضي وعلى الأكثر خلال عشرة أیام.

 ـ إذا فرضت الكفالة الاحتیاطیة على شخص اعتباري أمكن استیفاؤھا بالحجز فإذا كان وجد من 2
 أموال ھذا الشخص لا یفي بالقیمة المحددة إلا بوقف عملھ القانوني أمكن الحكم بحلھ.

 101المادة 



 یمكن فرض الكفالة الاحتیاطیة:

 آ) ـ في حالة الحكم من أجل تھدید أو تھویل.
 ب) ـ في حالة الحكم من أجل تحریض على جنایة لم تفض إلى نتیجة.

تعود المحكوم علیھ إلى إیذاء المجنى علیھ أو أفراد أسرتھ أو  جـ) ـ إذا كان ثمة مجال للخوف من أن
 الإضرار بأملاكھم.

 د) ـ في حالتي وقف التنفیذ أو وقف الحكم النافذ.
 ھـ) ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جریمة توجب فرض الحریة المراقبة.

 102المادة 

 إذا لم یقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أرید تلافیھ.ـ ترید الكفالة ویشطب التأمین ویبرأ الكفیل  1

ـ وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعویضات الشخصیة فبالرسوم  2
 فبالغرامات ویصادر ما یفیض لمصلحة الدولة.

 103المادة 

راً على الأقل وسنتین ـ یمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فیھ جریمة بفعل صاحبھ أو برضاه شھ 1
 على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صریح.

ـ ویوجب الاقفال حكماً ـ أیاً كان سببھ ـ منع المحكوم علیھ من مزاولة العمل نفسھ على ما ورد في  2
 .94المادة 

 104المادة 

المحكوم علیھ أو ـ إن اقفال المحل الذي قضي بھ من أجل أفعال جرمیة أو مخلة بالآداب یوجب منع  1
 أحد أفراد أسرتھ أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمھ بأمره من أن یزاول فیھ العمل نفسھ.

ـ لا یتناول المنع مالك العقار وجمیع من لھم على المحل حق امتیاز أو حق رھن أو دین إذا ظلوا  2
 بمعزل عن الجریمة.

 105المادة 

تثمر قد باشر استثماره في محل إقامتھ دون ترخیص ألزم بإخلاء إذا قضي بإقفال المحل لأن المس
 المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النیة في فسخ عقد الإجارة في كل عطل وضرر.

 106المادة 

 إذا قضي بھذا التدبیر بسبب عدم أھلیة المستثمر اقتصرت مفاعیلھ علیھ.

 107المادة 



المحكوم علیھ وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام  95في المادة الـ  یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا
 المواد السابقة.

 108المادة 

یمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعیة وكل ھیئة اعتباریة ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف 
مقصودة  مدیروھا أو أعضاء إدارتھا أو ممثلوھا أو عمالھا باسمھا أو بإحدى وسائلھا جنایة أو جنحة

 یعاقب علیھا بسنتي حبس على الأقل.

 109المادة 

 یمكن حل الھیئات المذكورة في الحالات التي أشارت إلیھا المادة السابقة:

 آ) ـ إذا لم تتقید بموجبات التأسیس القانونیة.
 ب) ـ إذا كانت الغایة من تأسیسھا مخالفة للقوانین أو كانت تستھدف في الواقع مثل ھذه الغایات.

 جـ) ـ إذا خالفت الأحكام القانونیة المنصوص علیھا تحت طائل الحل.
 د) ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر علیھ خمس سنوات.

 110المادة 

ـ یقضى بالوقف شھراً على الأقل وسنتین على الأكثر، وھو یوجب وقف أعمال الھیئة كافة وأن تبدل  1
دارة، ویحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغیر الاسم واختلف المدیرون أعضاء الإ

 ذي النیة الحسنة.

ـ ویوجب الحل تصفیة أموال الھیئة الاعتباریة، ویفقد المدیرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول  2
 شخصیاً عن الجریمة، الأھلیة لتأسیس ھیئة مماثلة أو إدارتھا.

 111المادة 

للأحكام السابقة بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة تتراوح بین مائة وألف یعاقب على كل مخالفة 
 لیرة.

 112المادة 

ـ یوم العقوبة أو التدبیر الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشھر ثلاثون یوماً، وما جاوز منھا  1
 الشھر حسب من یوم إلى مثلھ وفاقاً للتقویم المیلادي.

حكم بھا على الموقوف لمدة أربع وعشرین ساعة یطلق سراحھ قبل ظھیرة ـ فیما خلا الحالة التي ی 2
 الیوم الآخر.

 113المادة 



ـ كل عقوبة مانعة أو مقیدة للحریة تحسب من الیوم الذي بدئ فیھ بتنفیذھا بموجب الحكم الذي أصبح  1
 مبرماً.

 ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحریة نفذ أشدھا أولاً. 2

 معت عقوبات مانعة للحریة وعقوبات مقیدة للحریة نفذت في البدء العقوبات الأولى.ـ وإذا اجت 3

 114المادة 

ـ تجري مدة التجرید المدني منذ الیوم الذي أصبح فیھ الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غیابیاً  1
 .67حسبت منذ تاریخ محضر الإلصاق الأخیر الذي تم عملاً بالمادة الـ 

ینفذ منذ  66المنع من بعض الحقوق المدنیة الذي یقضى بھ على وجھ إضافي وفاقاً للمادة الـ ـ إن  2
 انقضاء مدة العقوبة الأصلیة المانعة المقیدة للحریة.

 115المادة 

ـ تنفذ في الحال مفاعیل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أیة عقوبة  1
 رازي آخر یمنعان الحریة أو یقیدانھا.أخرى أو أي تدبیر احت

ـ إن التدابیر الاحترازیة المانعة أو المقیدة ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات  2
 المانعة للحریة.

 ـ تنفذ العقوبات المقیدة للحریة بعد التدابیر الاحترازیة المانعة للحریة. 3

ة وتدابیر احترازیة مقیدة للحریة بدئ بتنفیذ الأولى على إذا اجتمعت تدابیر احترازیة مانعة للحری
 الترتیب الآتي: الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغیل.

ـ على أن مفاعیل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبیر احترازي آخر أو أیة عقوبة مانعة  4
 من الحقوق.

 116المادة 

مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتیاطیة تنفذ بعد انقضاء ـ إن المنع من  1
 مدة العقوبات والتدابیر الاحترازیة المانعة للحریة.

ـ أما سائر التدابیر الاحترازیة والعینیة أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعیلھا منذ الیوم الذي أصبح فیھ  2
 الحكم مبرماً.

 117المادة 

 ـ یحسب التوقیف الاحتیاطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقیدة للحریة. 1



 64و  62و  54ـ ویحسم ھذا التوقیف من الغرامة بمقدار ما یقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد  2
 ویسقط من مدة التدابیر الاحترازیة المانعة للحریة إذا قضى القاضي صراحة في الحكم.

 118المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 .1974/  3/  30تاریخ  18جب قانون الأحداث رقم الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بمو

 119المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58رقم  وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي
 .1974/  3/  30تاریخ  18الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 

 120المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58ذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم وك
 .1974/  3/  30تاریخ  18الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 

 121المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17ادر في الص

وتدابیر  1953لعام  58وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 .1974/  3/  30تاریخ  18الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 

 122المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118واد من ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في الم
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 .1974/  3/  30تاریخ  18الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 



 123المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 .1974/  3/  30تاریخ  18واردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم الاصلاح ال

 124المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58الصادر بالمرسوم التشریعي رقم وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین 
 .1974/  3/  30تاریخ  18الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 

 125المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 نون الأحداث الجانحین.المتضمن قا 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 .1974/  3/  30تاریخ  18الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 

 126المادة 

 58رسوم التشریعي رقم وذلك بموجب الم 128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 .1974/  3/  30تاریخ  18الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 

 127المادة 

 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ر الاصلاح الواردة في المواد من ألغیت تدابی
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953لعام  58وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 .1974/  3/  30تاریخ  18الأحداث رقم الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون 

 128المادة 



 58وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم  128ـ  118ألغیت تدابیر الاصلاح الواردة في المواد من 
 المتضمن قانون الأحداث الجانحین. 1953/  9/  17الصادر في 

وتدابیر  1953عام ل 58وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 .1974/  3/  30تاریخ  18الاصلاح الواردة فیھ، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 

 129المادة 

 الإلزامات المدنیة التي یمكن القاضي الجزائي القضاء بھا ھي:

 أ ـ الرد.
 ب ـ العطل والضرر.

 جـ ـ المصادرة.
 د ـ نشر الحكم.

 ھـ ـ النفقات.

 130المادة 

 ة عن إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل الجریمة.ـ الرد عبار 1

 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم بھ عفوا. 2

 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حیازة الغیر. 3

 131المادة 

 681ومن  678و675على المحكمة الجزائیة الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد (
) أن تحكم عفواً ولو قضت بالبراءة برد جمیع الأموال أو الحقوق أو الأسھم المختلسة إلى 683إلى 

 كتلة الدائنین.

 132المادة 

 من القانون المدني على العطل والضرر. 172، 171، 170ـ تسري أحكام المواد  1

 ـ یقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي. 2

یمكن أن یقضى بالعطل والضرر بناء على طلب المدعى علیھ أو طلب الفریق ـ في حالة البراءة  3
 الذي استحضر كمسؤول مدني إذا تبین أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

 133المادة 

للقاضي أن یقرر أن ما یحكم بھ من العطل والضرر من أجل جنایة أو جنحة أدت إلى الموت أو تعطیل 
 مدى الحیاة إلى المجنى علیھ أو إلى ورثتھ طلبوا ذلك. دائم عن العمل یدفع دخلاً 



 134المادة 

یمكن الحكم بھا للمدعي الشخصي بناء على  69ـ إن الأشیاء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ  1
 طلبھ، من أصل ما یتوجب لھ من عطل وضرر وبمقدارھما.

یقضي ـ بناء على طلب المدعي  ـ إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرتھ لم یضبط فللقاضي أن 2
من القانون المدني  214الشخصي ـ بتأدیتھ تحت طائل الغرامة التھدیدیة المنصوص علیھا في المادة الـ 

 أو أن یحكم على المجرم بدفع بدل المثل.

 135المادة 

ـ یمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحتھ توجب ذلك أن یأمر بنشر الحكم برمتھ  1
 أو بنشر خلاصة عنھ في جریدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم وعلیھ.

ـ ویمكنھ إذا طلب الظنین وكانت مصلحتھ توجب ذلك أن یأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسھا  2
 على نفقة المدعي الشخصي إذا تبین أنھ تجاوز في دعواه.

 136المادة 

 النفقات على عاتق الفریق الخاسر:

 تعدد المحكوم علیھم وجبت الرسوم علیھم أقساماً متساویة إلا أن یقرر القاضي خلاف ذلك.ـ إذا  1
 ـ تبقى جمیع النفقات التي لا تفید الدعوى على عاتق من سببھا دون سواه وإن لم یكن خاسراً. 2
 ـ على أن ما تقدم لا یمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس. 3
 على الرسوم والنفقات الفضائیة. 53لعامة قاعدة التقسیط الواردة في المادة ـ تطبق النیابة ا 4
ـ یحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجریمة التي سببت التحقیق قـد  5

 وقعت فعلاً ولكن التحقیق لم یتمكن من معرفة فاعلھا.
ره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة الـمالیة وفقاً ـ في حالة وفاة المحكوم علیھ أو غیبتھ أو قص 6

 لقاعدة تحصیل الأموال الأمیریة.

 137المادة 

ـ إن المدعي الشخصي الذي یسقط دعواه خلال ثمان وأربعین ساعة من اكتسابھ صفة المدعي  1
 قاط.الشخصي لا یلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبلاغ النیابة العامة والمدعى علیھ ھذا الإس

ـ إن نفقات التي أوجبتھا دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولھا یبقى منھا على عاتق المدعي  2
 الشخصي ما لم یفد القضیة.

 138المادة 

 ـ كل جریمة تلحق بالغیر ضرراً مادیاً كان أو أدیباً تلزم الفاعل بالتعویض. 1

 حد أسباب الإعفاء.ـ تجب الالتزامات المدنیة على فاعل الجریمة الذي استفاد من أ 2



 139المادة 

المجنون أو القاصر الذي ارتكب الجریمة دون تمییز لا یلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم یكن ثمة شخص 
تقع علیھ تبعة عملھ أو كان ھذا الشخص غیر مليء فیقدر القاضي العطل والضرر مراعیاً في ذلك حالة 

 من القانون المدني. 165المادة الفریقین على ما ورد في الفقرة الثانیة من 

 140المادة 

 الجریمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنیاً من حصلت لمنفعتھ بقدر الضرر الذي اتقاه.

 141المادة 

 ـ التزام الرد لا یتجزأ. 1

ـ یتحمل الالزامات المدنیة الأخرى بالتضامن جمیع الأشخاص الذین حكم علیھم من أجل جریمة  2
 واحدة.

 ـ لا یشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك. 3

ـ ولا یشمل التضامن النفقات ما لم یكن المحكوم علیھم من أجل جریمة واحدة قد حوكموا في الدعوى  4
 نفسھا وللقاضي في كل حال أن یعفي من التضامن المحكوم علیھم بالنفقات.

 142المادة 

إلى المحاكمة ویلزمون متضامنین مع فاعل الجریمة » وشركات التأمین«نیاً ـ یدعى المسؤولون مد 1
بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ویحكم علیھم بسائر الالزامات المدنیة إذا طلب المدعي الشخصي 

 ذلك.

ـ وتعتبر مصاریف الإسعاف والتداوي والعملیات الجراحیة وإقامة المعتدى علیھ في المستشفیات  2
 كومیة من المصاریف المتوجب الحكم بھا لمصلحة الدولة على كل حال.الح

ترسل دوائر الصحة قائمة بالنفقات إذا لم یكن أحد الطرفین قد أسلفھا لدوائر النیابة العامة. وعلى النیابة 
 العامة أن تتولى الادعاء بھا وملاحقتھا وتنفیذ الحكم الذي یصدر بھا كما تنفذ أحكام نفقات الجرائم

 ورسوم المحاكمة.

 143المادة 

لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائیة عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص علیھا في فصلي 
التقلید والإفلاس، ولمحكمة الجنایات الناظرة في أیة جریمة كانت أن تحكم على الظنین أو المتھم عند 

یطلبھا الفریق المتضرر إذا كان الفعل یؤلف عملاً غیر قضائھا بالبراءة بجمیع الالزامات المدنیة التي 
 مشروع.

 144المادة 



إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنیة وكانت أملاك المحكوم علیھ غیر وافیة جرى توزیع المال 
 المحصل وفقاً للترتیب التالي:

 أ ـ الإلزامات المدنیة المحكوم بھا لمصلحة الفریق المتضرر.
 المتوجبة للدولة.ب ـ النفقات 
 ج ـ الغرامة.

 145المادة 

من القانون  344یمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 
 المدني.

 146المادة 

یمكن اللجوء إلى الحبس التنفیذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضایا المدنیة وذلك لتنفیذ الإلزامات 
 یة باستثناء الرد ونشر الحكم.المدن

 وفي حالة الحكم بالتضامن لا یجوز حبس المحكوم علیھ إلا عن الجزء الذي یصیبھ.
 لا یلجأ إلى الحبس التنفیذي طوال مدة التجربة في وقف التنفیذ ووقف الحكم النافذ.

 یوقف المحبوسون حبساً تنفیذیاً في أمكنة خاصة.

 147المادة 

 تسقط الأحكام الجزائیة أو تمنع أو تعلق تنفیذھا ھي التالیة:إن الأسباب التي 

 ـ وفاة المحكوم علیھ. 1
 ـ العفو العام. 2
 ـ العفو الخاص. 3
 ـ صفح الفریق المتضرر. 4
 ـ إعادة الاعتبار. 5
 ـ التقادم. 6
 ـ وقف التنفیذ. 7
 ـ وقف الحكم النافذ. 8

 148المادة 

ئیة أو تمنع تنفیذھا أو تعلقھ لا مفعول لھا على الالزامات المدنیة إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزا
 التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.

 149المادة 

 ـ تزول جمیع نتائج الحكم الجزائیة بوفاة المحكوم علیھ. 1



عي ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصیة إذا كانت الأشیاء المصادرة قد حكم بھا للمد 2
 .104الشخصي ولا على المصادرة العینیة ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 

 .68و67ـ وتحول الوفاة دون استیفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بھما وفاقاً للمادتین الـ  3

 150المادة 

 ـ یصدر العفو العام عن السلطة التشریعیة. 1

 نت أو فرعیة أو إضافیة.ـ وھو یسقط كل عقوبة أصلیة كا 2

 ـ ولكنھ لا یشمل التدابیر الاحترازیة والتدابیر الإصلاحیة إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك. 3

 .69ـ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشیاء المصادرة بمقتضى المادة الـ  4

 151المادة 

 العفو.ـ یمنح العفو الخاص رئیس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة  1

 ـ لا یمكن المحكوم علیھ أن یرفض الاستفادة من العفو. 2

 أو بأكثر. 169ـ یمكن أن یكون العفو شرطیاً ویمكن أن یناط بأحد الالتزامات المعینة في المادة  3

ـ إذا كان الفعل المقترف جنایة وجب التعویض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من  4
 ة أقصاھا ثلاث سنوات.في مھل 169المادة 

 152المادة 

 ـ العفو الخاص شخصي. 1

ـ ویمكن أن یكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبیر الاحترازي أو بتخفیضھا كلیاً أو  2
 جزئیاً.

ـ ولا یشمل العفو العقوبات الفرعیة أو الإضافیة والتدابیر الاحترازیة المقضى بھا بالإضافة إلى  3
 عقوبة أصلیة إلا بموجب نص صریح في المرسوم الذي یمنحھ.

 153المادة 

 ـ لا ینال العفو من لم یكن قد حكم علیھ حكماً مبرماً. 1

 ـ لا یحول وقت التنفیذ ووقف الحكم النافذ دون نیل العفو. 2

 154المادة 



 ـ إسقاط العقوبة أو التدبیر الاحترازي یعادل التنفیذ. 1

مر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبیق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ ووقف ـ وعلى ذلك یست 2
 الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتیاد الإجرام.

 155المادة 

یفقد منحة العفو كل محكوم علیھ أقدم ثانیة على ارتكاب جریمة تعرضھ لعقوبات التكرار أو ثبت علیھ 
 .151بأحد الواجبات التي تفرضھا المادة الـ  بحكم قضائي أنھ أخل

 156المادة 

ـ إن صفح المجنى علیھ في الأحوال التي یعلق فیھا القانون إقامة الدعوى العامة على تقدیم الشكوى  1
أو الدعوى الشخصیة یسقط دعوى الحق العام ویوقف تنفیذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف 

 ذلك.

وبات المحكوم بھا بحكم مكتسب قوة القضیة المقضیة قبل الصفح تظل تحسب فـي ـ على أن العق 2
 تطبیق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتیاد الإجرام.

 ـ لا مفعول للصفح على التدابیر الاحترازیة والتدابیر الإصلاحیة. 3

 157المادة 

 ج الصفح من كل عمل یدل على عفو المجنى علیھ أو على تصالح المتداعین.ـ یمكن استنتا 1

 ـ الصفح لا ینقض ولا یعلق على شرط. 2

 ـ الصفح عن أحد المحكوم علیھم یشمل الآخرین. 3

 ـ لا یعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصیون ما لم یصدر عنھم جمیعاً. 4

 158المادة 

و جنحیة یمكن منحھ إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط كل محكوم علیھ بعقوبة جنائیة أ
 التالیة:

آ ـ أن یكون قد انقضى سبع سنوات في الجنایة وثلاث سنوات في الجنحة على تنفیذ العقوبة فیھ وما قد 
 یلازمھا في تدبیر احترازي مانع للحریة أو على سقوطھا عنھ بالتقادم.

ھي التجرید المدني تجري المدة منذ الیوم الذي أصبح فیھ القرار مبرماً إذا كانت العقوبة المقضى بھا 
 وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل ھذه العقوبة.

 إذا كانت العقوبة المقضى بھا ھي الغرامة تجري المدة منذ یوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.



 القانوني أو سبق لھ أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.إذا كان المحكوم علیھ مكرراً بالمعنى 

 ب ـ ألا یكون صدر بحقھ حكم لاحق بعقوبة جنائیة أو جنحیة.

 كل حكم لاحق بإحدى ھاتین العقوبتین یقطع سریان المدة.

جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنیة التي ینطوي علیھا الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى علیھا التقادم أو 
 أن یثبت المحكوم علیھ أنھ كان في حالة لم یتمكن معھا من القیام بتلك الإلزامات.

 على المفلس أن یثبت أنھ قضى الدین أصلاً وفائدة ونفقات أو أنھ أعفي منھ.

 د ـ أن یتبین من سجلات السجن ومن التحقیق عن سیرة المحكوم علیھ بعد الإفراج عنھ أنھ صلح فعلاً.

 159المادة 

محكوم علیھ بعقوبة جنحیة مانعة أو مقیدة للحریة یعاد اعتباره حكماً إذا لم یقض علیھ في خلال  ـ كل 1
 سبع سنوات منذ انقضاء عقوبتھ بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبریة أو بعقوبة أشد.

الجنحیة  ـ كل محكوم علیھ بالغرامة الجنحیة یعاد اعتباره حكماً إذا لم یقض علیھ بحكم آخر بالغرامة 2
 أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتھاء مدة الحبس المستبدل.

 160المادة 

ـ إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعیل جمیع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعیة أو الإضافیة  1
 والتدابیر الاحترازیة وما نجم عنھا من فقدان أھلیة.

حسب الأحكام المذكورة فیما بعد للتكرار ولاعتیاد الإجرام أو أن تحول دون وقف ـ ولا یمكن أن ت 2
 التنفیذ.

 161المادة 

 ـ التقادم یحول دون تنفیذ العقوبات وتدابیر الاحتراز. 1

ـ على أن التقادم لا یسري على العقوبات والتدابیر الاحترازیة المانعة من الحقوق أو على منع  2
 العینیة.الإقامة والمصادرة 

 162المادة 

 ـ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائیة المؤبدة خمس وعشرون سنة. 1

ـ مدة التقادم على العقوبات الجنائیة الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بھا المحكمة على أن لا  2
 تتجاوز عشرین سنة أو تنقص عن عشر سنوات.



 وبة جنائیة أخرى عشر سنوات.ـ مدة التقادم على أیة عق 3

ـ یجري التقادم من تاریخ الحكم إذا صدر غیابیاً ومن یوم تملص المحكوم علیھ من التنفیذ إذا كان  4
 الحكم وجاھیاً.

إذا تملص المحكوم علیھ من تنفیذ عقوبة مانعة أو مقیدة للحریة أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فیھ 
 من مدة التقادم.

 163المادة 

ـ مدة التقادم على العقوبات الجنحیة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بھا المحكمة ولا یمكن أن تتجاوز  1
 عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.

 ـ مدة التقادم على أیة عقوبة جنحیة أخرى خمس سنوات. 2

 ـ تجري مدة التقادم: 3

ومن تاریخ انبرامھ إذا كان في  في الحكم الوجاھي من تاریخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخیرة،
 الدرجة الأولى.

وفي الحكم الغیابي منذ تبلیغ المحكوم علیھ بذاتھ أو في محل إقامتھ. وإذا كان المحكوم علیھ موقوفاً فمن 
 یوم تفلتھ من التنفیذ، وفي ھذه الحالة یسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فیھ من مدة التقادم.

 164المادة 

 لى عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.مدة التقادم ع

 165المادة 

 ـ مدة التقادم على التدابیر الاحترازیة ثلاث سنوات. 1

و الـ  115ـ لا یبدأ التقادم إلا منذ الیوم الذي أصبح فیھ التدبیر الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتین الـ  2
التي تلازم ھذا التدبیر بشرط أن لا یصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع  أو بعد تقادم العقوبة 116

سنوات كما تقدم قرار یثبت أن المحكوم علیھ لا یزال خطراً على السلامة العامة، ففي ھذه الحالة یأمر 
 بأن یصار إلى تنفیذ التدبیر الاحترازي.

 166المادة 

لا بقرار یصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب لا ینفذ أي تدبیر إصلاحي أغفل تنفیذه سنة كاملة إ
 النیابة العامة.

 167المادة 



 ـ یحسب التقادم من یوم إلى مثلھ من دون الیوم الأول. 1
ـ یوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفیذ العقوبة أو التدبیر ولم ینشأ عن إرادة  2

 المحكوم علیھ.
 ـ ویقطع التقادم: 3

 ر المحكوم علیھ أو أي عمل تجریھ السلطة بغیة التنفیذ.آ) ـ حضو
ب) ـ ارتكاب المحكوم علیھ جریمة أخرى معادلة للجریمة التي أوجبت العقوبة أو التدبیر أو جریمة 

 أھم.

 على أنھ لا یمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفیھا.

 168المادة 

جنحیة أو تكدیریة أن یأمر بوقف تنفیذھا إذا لم یسبق أن قضي على ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة  1
 المحكوم علیھ بعقوبة من نوعھا أو أشد.

ـ لا یمنح المحكوم علیھ وقف التنفیذ إذا لم یكن لھ في سوریة محل إقامة حقیقي أو إذا تقرر طرده  2
 قضائیاً أو إداریاً.

 یة أو الفرعیة أو تدابیر الاحتراز.ـ لا یعلق وقف التنفیذ تنفیذ العقوبات الإضاف 3

 169المادة 

 للقاضي أن ینیط وقف التنفیذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتیة:

 ـ أن یقدم المحكوم علیھ كفالة احتیاطیة. 1
 ـ أن یخضع للرعایة. 2
ـ أن یحصل المدعي الشخصي على تعویضھ كلھ أو بعضھ في مدة لا تتجاوز السنتین في الجنحة أو  3

 الستة أشھر في المخالفة.

 170المادة 

یفقد منحة وقف التنفیذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتین حسبما یكون قد حكم علیھ بعقوبة 
جنحیة أو تكدیریة على ارتكاب جریمة أخرى یقضى علیھ من أجلھا بعقوبة من النوع نفسھ أو بعقوبة 

 فرضھا القاضي بمقتضى المادة السابقة. أشد أو ثبت علیھ بحكم أنھ خرق الواجبات التي

 171المادة 

إذا لم ینقض وقف التنفیذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغیاً، ولا یبقى مفعول للعقوبات  -1
الإضافیة والتدابیر الاحترازیة ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العینیة وإقفال المحل 

 / . 104المنصوص علیھ في المادة / 



ـ على أن وقف التنفیذ یمكن نقضھ ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض  2
 أو ملاحقة الجریمة الجدیدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

 172المادة 

ـ للقاضي أن یفرج عن كل محكوم علیھ بعقوبة مانعة أو مقیدة للحریة، جنائیة كانت أو جنحیة، بعد  1
 ینفذ ثلاثة أرباع عقوبتھ إذا ثبت لھ أنھ صلح فعلاً.أن 

 ـ على أن العقوبة المنفذة لا یمكن أن تنقص عن تسعة أشھر. 2

 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم علیھ بعد سجنھ عشرین سنة. 3

 173المادة 

انع للحریة یجب تنفیذه بالمحكوم ـ إن وقف الحكم النافذ لا یمكن منحھ إذا كان ثمة تدبیر احترازي م 1
 علیھ بعد انقضاء مدة عقوبتھ. ولا تأثیر لھ في العقوبات الفرعیة والإضافیة.

ـ یبقى المحكوم علیھ بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبتھ إلا أن  2
 یقرر القاضي خلاف ذلك.

 174المادة 

دلائل أكیدة على ائتلافھ مع المجتمع أمكن القاضي أن یعلق تنفیذ العزلة  إذ بدت على المحكوم علیھ
والوضع في دار للتشغیل والمنع من الإقامة والحریة المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبیر 

 المقضي بھ، على أن لا تنقص ھذه المدة عن حد التدبیر الأدنى المنصوص علیھ قانوناً.

 175المادة 

یمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبیر الاحترازي المانع للحریة بإخضاع المحكوم علیھ للحریة ـ  1
 المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم یكن الحكم علیھ قد قضى بھذا التدبیر.

 .169ـ ویمكن أن یشترط فیھ قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص علیھا في المادة  2

ى التي یجب أن یعوض في أثنائھا على المدعي الشخصي ھي في الجنایة ثلاث سنوات إن المھلة القصو
 ویجب أن لا تتجاوز المھلة في أي حال المدة الباقیة من العقوبة أو التدبیر الاحترازي المعلقین.

 176المادة 

ھما جریمة أخرى یعاد إلى تنفیذ العقوبة أو التدبیر الاحترازي إذا ارتكب المحكوم علیھ قبل انقضاء أجل
أوجبت الحكم علیھ بعقوبة جنائیة أو جنحیة أو ثبت بحكم أنھ خرق الحریة المراقبة أو خالف أحداً 

 الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.

 177المادة 



 ـ إذا لم ینقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبیر الاحترازي منفذین عند انقضاء أجلھما. 1

أنھ یمكن الحكم بنقضھ بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبیر الاحترازي إذا كانت قد بوشرت  ـ على 2
 ملاحقة الجریمة الجدیدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.

 178المادة 

 ـ تكون الجریمة جنایة أو جنحة مخالفة حسبما یعاقب علیھا بعقوبة جنائیة أو جنحیة أو تكدیریة. 1

 تبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص علیھا قانوناً.ـ یع 2

 179المادة 

لا یتغیر الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص علیھا عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب 
 المخففة.

 180المادة 

 القاضي بالعقوبة الأشد.ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جمیعاً في الحكم على أن یحكم  1

 ـ على أنھ إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص. 2

 181المادة 

 ـ لا یلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 1

ـ غیر أنھ تفاقمت نتائج الفعل الجرمیة بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بھذا  2
دون سواھا، فإذا كانت العقوبة المقضى بھا قد أنفذت أسقطت من العقوبة  الوصف وأنقذت العقوبة الأشد

 الجدیدة.

 182المادة 

 الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعمالھ لا یعد جریمة.

 183المادة 

ـ یعد ممارسة للحق كل فعل قضت بھ ضرورة حالیة لدفع تعرض غیر محق ولا مثار عن النفس أو  1
 الغیر أو ملكھ.الملك أو نفس 

 ـ ویستوي في الحمایة الشخص الطبیعي والشخص الاعتباري. 2

ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجریمة من العقوبة في الشروط المذكورة فـي المادة الـ  3
227. 



 184المادة 

 ریمة.ـ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا یعد ج 1

ـ وإذا كان الأمر الصادر غیر مشروع جاز تبریر الفاعل إذا كان القانون لا یجیز لھ أن یتحقق  2
 شرعیة الأمر.

 185المادة 

 ـ لا یعد الفعل الذي یجیزه القانون جریمة. 1

 ـ یجیز القانون: 2

 العرف العام.آ) ـ ضروب التأدیب التي ینزلھا بالأولاد آباؤھم وأساتذتھم على نحو ما یبیحھ 
ب) ـ العملیات الجراحیة والعلاجات الطبیة المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العلیل أو 

 رضى ممثلیھ الشرعیین أو حالات الضرورة الماسة.

 ج) ـ أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الریاضیة إذا روعیت قواعد اللعب.

 186المادة 

لتعرضھ لإرادة الغیر لا یعد جریمة إذا اقترف برضى من الغیر قبل وقوع إن الفعل الذي یعاقب علیھ 
 الفعل أو أثناء وقوعھ.

 187المادة 

 النیة إرادة ارتكاب الجریمة على ما عرفھا القانون.

 188المادة 

تعد الجریمة مقصودة وإن تجاوزت النتیجة الجرمیة الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا 
 توقع حصولھا فقبل بالمخاطرة. كان قد

 189المادة 

 یكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإھمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

 190المادة 

تكون الجریمة غیر مقصودة سواء لم یتوقع الفاعل نتیجة فعلھ أو عدم فعلھ المخطئین وكان في 
 ا فحسب أن بإمكانھ اجتنابھا.استطاعتھ أو من واجبھ أن یتوقعھ

 191المادة 



 ـ الدافع ھو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغایة القصوى التي یتوخاھا. 1

 ـ ولا یكون الدافع عنصراً من عناصر التجریم إلا في الأحوال التي عینھا القانون. 2

 192المادة 

 ت التالیة:إذا تبین للقاضي أن الدافع كان شریفاً قضى بالعقوبا

 ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
 ـ الاعتقال الموقت بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.

 ـ الحبس البسیط بدلاً من الحبس مع التشغیل.

 وللقاضي فضلاً عن ذلك أن یعفي المحكوم علیھ من لصق الحكم ونشره المفروضین كعقوبة.

 193المادة 

إذا كانت الجریمة المعاقب علیھا بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسیط قد أوحى بھا دفع شائن 
 أبدل القاضي:

 من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.
 من الاعتقال الموقت الأشغال الشاقة الموقتة.

 من الحبس البسیط الحبس مع التشغیل.

 194المادة 

قترفت بدافع الكسب جریمة غیر معاقب علیھا بالغرامة قضي بھذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص إذا ا
 علیھا في القانون معاً.

 195المادة 

 ـ الجرائم السیاسیة ھي الجرائم المقصودة التي أقدم علیھا الفاعل بدافع سیاسي. 1

دیة ما لم یكن الفاعل قد انقاد لدافع ـ وھي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السیاسیة العامة والفر 2
 أناني دنيء.

 196المادة 

ـ تعد جرائم سیاسیة، الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سیاسیة ما لم تكن من أشد الجنایات خطورة  1
من حیث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسیم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً 

 لسرقات الجسیمة ولا سیما ما ارتكب منھا بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنایات.وا

ـ أما في الحرب الأھلیة أو العصیان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سیاسیة إلا إذا كانت  2
 عادات الحرب لا تمنعھا ولم تكن من أعمال البربریة أو التخریب.



 197المادة 

 حقق القاضي أن للجریمة طابعاً سیاسیاً قضى بالعقوبات التالیة:ـ إذا ت 1

 الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال الموقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبریة الجنائیة أو التجرید المدني بدلاً من الأشغال الشاقة 

 الموقتة.
 ة الجنحیة بدلاً من الحبس مع التشغیل.الحبس البسیط أو الإقامة الجبری

 ـ ولكن ھذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي. 2

 198المادة 

إذا تحقق القاضي أن الجریمة المعاقب علیھا بعقوبة سیاسیة قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من 
 ابلھا في المادة السابقة.العقوبة المنصوص علیھا قانوناً العقوبة التي تق

 على أن الاعتقال المؤبد لا یمكن تحویلھ إلى غیر أشغال شاقة مؤبدة.

 199المادة 

ـ كل محاولة لارتكاب جنایة بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافھا تعتبر كالجنایة نفسھا إذا لم یحل  1
 دون إتمامھا سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

 ن أن تخفض العقوبة المعینة في القانون على الوجھ الآتي:ـ على أنھ یمك 2

یمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات 
 إلى عشرین سنة:

وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات على الأقل وأن یستبدل 
الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الأقل ویمكن أن یحط من أیة عقوبة أخرى من 

 النصف إلى الثلثین.

ـ ومن شرع في فعل ورجع عنھ مختاراً لا یعاقب إلا للأفعال التي اقترفھا وكانت تشكل بحد ذاتھا  3
 جرائم.

 200المادة 

الجنایة قد تمت غیر أنھا لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف  إذا كانت جمیع الأعمال الرامیة إلى اقتراف
 لا علاقة لھا بإرادة الفاعل أمكن تخفیض العقوبات على الوجھ الآتي:

 یمكن أن یستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى عشرین سنة.
 الموقتة من عشر سنوات إلى عشرین سنة. وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة

وأن یستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة. ویمكن أن یحط من 



 أیة عقوبة أخرى حتى نصفھا.
ویمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في ھذه المادة حتى الثلثین إذا حال الفاعل بمحض إرادتھ دون 

 نتیجة فعلھ.

 201دة الما

ـ لا یعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ینص علیھا القانون  1
 صراحة.

ـ العقوبة المفروضة للجنحة التامة یمكن تخفیضھا حتى النصف في الجنحة المشروع فیھا، وحتى  2
 الثلث في الجنحة الناقصة.

 202المادة 

 یكن في الإمكان بلوغ الھدف بسبب ظرف مادي یجھلھ الفاعل. ـ یعاقب على الشروع وإن لم 1

 ـ على أن الفاعل لا یعاقب في ھذه الحالة إذا أتى فعلھ عن غیر فھم. 2

 ـ وكذلك لا یعاقب من ارتكاب فعلاً وظن خطأ أنھ یكوّن جریمة. 3

 203المادة 

الجرمیة من جھة ثانیة لا ینفعھا ـ إن الصلة السببیة بین الفعل وعدم الفعل من جھة وبین النتیجة  1
 اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جھلھا الفاعل أو كانت مستقلة عن فعلھ.

 ـ ویختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافیاً بذاتھ لأحداث النتیجة الجرمیة. 2

 ارتكبھ. ولا یكون الفاعل في ھذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي

 204المادة 

 ـ إذا ثبتت عدة جنایات أو جنح قضي بعقوبة لكل جریمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواھا. 1

ـ على أنھ یمكن الجمع بین العقوبات المحكوم بھا بحیث لا یزید مجموع العقوبات الموقتة على أقصى  2
 العقوبة المعینة للجریمة الأشد إلا بمقدار نصفھا.

 یكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بھا أو بجمعھا أحیل الأمر على القاضي لیفصلھ.ـ إذا لم  3

 205المادة 

ـ إذا وقعت الجریمة على غیر الشخص المقصود بھا عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق  1
 من كان یقصد.



 الفقرة السابقة.ـ وإذا أصیب كلاھما أمكن زیادة النصف على العقوبة المذكورة في  2

 206المادة 

 تجمع العقوبات التكدیریة حتماً.

 207المادة 

ـ تجمع العقوبات الإضافیة والتدابیر الاحترازیة وإن أدغمت العقوبات الأصلیة ما لم یقض القاضي  1
 بخلاف ذلك.

 ـإذا جمعت العقوبات الأصلیة جمعت حكماً العقوبات الفرعیة التابعة لھا. 2

 208المادة 

 وسائل للعلنیة: تعد

ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمھور أو معرض للأنظار أو  1
 شاھدھا بسبب خطأ الفاعل من لا دخل لھ بالفعل.

ـ الكلام أو الصراخ سواء جھر بھما أو نقلاً بالوسائل الآلیة بحیث یسمعھما في كلا الحالین من لا  2
 دخل لھ بالفعل.

كتابة والرسوم والصور الیدویة والشمسیة والأفلام والشارات والتصاویر على اختلافھا إذا ـ ال 3
عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمھور أو معرض للأنظار أو بیعت أو عرضت للبیع أو وزعت 

 على شخص أو أكثر.

 209المادة 

 وإرادة. ـ لا یحكم على أحد بعقوبة، ما لم یكن قد أقدم على الفعل عن وعي 1

ـ إن الھیئات الاعتباریة مسؤولة جزائیاً عن أعمال مدیریھا وأعضاء إدارتھا وممثلیھا وعمالھا عندما  2
 یأتون ھذه الأعمال باسم الھیئات المذكورة أو بإحدى وسائلھا.

 ـ ولكن لا یمكن الحكم علیھا إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم. 3

ة أصلیة غیر الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت وإذا كان القانون ینص على عقوب
 .63و 60و 53بالھیئة الاعتباریة في الحدود المعینة في المواد الـ 

 210المادة 

ـ لا ینزل بأحد تدبیر احترازي ما لم یكن خطراً على السلام العام یقضي بالتدابیر الاحترازیة بعد  1
 ي الحالات التي یفترض القانون وجود الخطر فیھا.التثبت من حالة الخطر إلا ف



ـ یعد خطراً على المجتمع كل شخص أو ھیئة اعتباریة اقترف جریمة إذا كان یخشى أن یقدم على  2
 أفعال أخرى یعاقب علیھا القانون.

 ـ لا تتعرض الھیئات الاعتباریة لغیر تدابیر الاحتراز العینیة. 3

 211المادة 

 أبرز إلى حیز الوجود العناصر التي تؤلف الجریمة أو ساھم مباشرة في تنفیذھا. فاعل الجریمة ھو من

 212المادة 

 ـ كل شریك في الجریمة عرضة للعقوبة المعینة لھا في القانون. 1

عقوبة من نظم أمر المساھمة في الجریمة أو أدار  247ـ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ  2
 ھا.عمل من اشتركوا فی

 213المادة 

الشریكان في الجریمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلیة على ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 
أو في الجریمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسھا ھما صاحب  208

 النشر تم دون رضاه.الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن یثبت الأول أن 

 214المادة 

عندما تقترف الجریمة بواسطة الصحف یعد ناشراً مدیر النشر، فإذا لم یكن من مدیر فالمحرر أو رئیس 
 تحریر الصحیفة.

 215المادة 

ـ مفاعیل الأسباب المادیة التي من شانھا تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو الإعفاء منھا تسري على كل من  1
 الجریمة والمتدخلین فیھا.الشركاء في 

 ـ وتسري علیھم أیضاً مفاعیل الظروف المشددة الشخصیة أو المزدوجة التي سھلت اقتراف الجریمة. 2

 ـ وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا یتناول مفعولھا إلا الشخص الذي تتعلق بھ. 3

 216المادة 

 لة كانت على ارتكاب جریمة.ـ یعد محرضاً من حمل أو حاول أن یحمل شخصاً آخر بأیة وسی 1

ض على ارتكاب الجریمة. 2 ض مستقلة عن تبعة المحرَّ  ـ إن تبعة المحرِّ

 217المادة 



ض لعقوبة الجریمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجریمة ناجزة أو مشروعاً فیھا  1 ـ یتعرض المحرَّ
 أو ناقصة.

نتیجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتھا  ـ إذا لم یفض التحریض على ارتكاب جنایة أو جنحة إلى 2
 .4والـ 3والـ 2في فقراتھا الـ  219المادة الـ 

 ـ التحریض على ارتكاب مخالفة لا یعاقب علیھا إذا لم یلق قبولاً. 3

 ـ تنزل التدابیر الاحترازیة بالمحرِّض كما لو كان فاعل الجریمة. 4

 218المادة 

 یعد متدخلاً في جنایة أو جنحة:

 ـ من أعطى إرشادات لاقترافھا وإن لم تساعد ھذه الإرشادات على الفعل.أ 
 ب ـ من شدَّ عزیمة الفاعل بوسیلة من الوسائل.

 ج ـ من قبل، ابتغاء لمصلحة مادیة أو معنویة، عرض الفاعل أن یرتكب الجریمة.
الأفعال التي أتمت  د ـ من ساعد الفاعل أو عاونھ على الأفعال التي ھیأت الجریمة أو سھلتھا أو على

 ارتكابھا.
ھـ ـ من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلین قبل ارتكاب الجریمة وساھم في إخفاء معالمھا أو تخبئة 

 أو تصریف الأشیاء الناجمة عنھا، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذین اشتركوا فیھا عن وجھ العدالة.
الذین دأبھم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن  و ـ من كان عالماً بسیرة الأشرار الجنائیة

الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لھم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً 
 للاجتماع.

 219المادة 

 ـ المتدخل الذي لولا مساعدتھ ما ارتكبت الجریمة یعاقب كما لو كان ھم نفسھ الفاعل. 1

ا سائر المتدخلین فیعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرین ـ أم 2
 سنة إذا كان الفاعل یعاقب بالإعدام.

وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلین بالعقوبة نفسھا لا 
 أقل من عشر سنین.

رى تنزل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتھا حتى النصف. ویمكن إنزال التدابیر وفي الحالات الأخ
 الاحترازیة بھم كما لو كانوا ھم أنفسھم فاعلي الجریمة.

 220المادة 

ھو عالم بالأمر على  218ـ من أقدم فیما خلا الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الخامسة من المادة  1
ف الأشیاء الداخلة في ملكیة الغیر والتي نزعت أو اختلست أو حصل إخفاء أو بیع أو شراء أو تصری



علیھا بجنایة أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من مائة لیرة إلى مائتي 
 لیرة.

ـ على أنھ إذا كانت الأشیاء المبحوث عنھا في الفقرة الأولى ناجمة عن جنحة فلا یمكن أن تجاوز  2
 ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.العقوبة 

 221المادة 

على إخفاء  218من المادة الـ  6و 5ـ من أقدم فیما خلا الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین الـ  1
شخص یعرف أنھ اقترف جنایة أو ساعده على التواري عن وجھ العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة 

 أشھر إلى سنتین.

لعقوبة أصول الجناة المخبأین أو فروعھم أو أزواجھم أو زوجاتھم حتى الطالقات أو ـ یعفى من ا 2
 أشقاؤھم أو شقیقاتھم أو أصھارھم من الدرجات نفسھا.

 222المادة 

 ـ لا یمكن أحداً أن یحتج بجھلھ القانوني الجزائي أو تأویلھ إیاه تأویلاً مغلوطاً. 1

 ـ غیر أنھ یعد مانعاً للعقاب: 2

 ھل القانون جدید إذا اقترف الجرم في خلال الأیام الثلاثة التي تلت نشره.أ) ـ الج
ب) ـ جھل الأجنبي الذي قدم سوریة منذ ثلاثة أیام على الأكثر بوجود جریمة مخالفة للقوانین الوضعیة 

 لا تعاقب علیھا قوانین بلاده أو قوانین البلاد التي كان مقیماً فیھا.

 223المادة 

كفاعل أو محرض أو متدخل في جریمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي ـ لا یعاقب  1
 واقع على أحد العناصر المكونة للجریمة.

ـ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا یكون المجرم مسؤولاً عن ھذا الظرف وھو بعكس ذلك  2
 یستفید من العذر الذي جھل وجوده.

 حالة الغلط الواقع على ھویة المجني علیھ.ـ تطبق ھذه الأحكام في  3

 224المادة 

لا یكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجریمة غیر مقصودة مانعاً للعقاب إلا إذا لم ینتج عن خطأ 
 الفاعل.

 225المادة 



لا یعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل 
علیھ القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنھ یطیع أمر رؤسائھ المشروع في أمور داخلة في  یعاقب

 اختصاصھم وجبت علیھ طاعتھم فیھا.

 226المادة 

 ـ لا عقاب على من أكرھتھ قوة مادیة أو معنویة لم یستطع إلى دفعھا سبیلاً. 1

 جریمة غیر مقصودة. ـ من وجد في تلك الحالة بخطأ منھ عوقب عند الاقتضاء كفاعل 2

 227المادة 

 ـ إن المھابة وحالات الانفعال والھوى لیست مانعة للعقاب. 1

ـ على انھ إذا أفرط فاعل الجریمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا یعاقب إذا أقدم على الفعل في  2
 ثورة انفعال شدید انعدمت معھا قوة وعیھ أو إرادتھ.

 228المادة 

على فعل ألجأتھ الضرورة إلى أن یدفع بھ عن نفسھ أو عن غیره أو عن ملكھ أو ملك لا یعاقب الفاعل 
 غیره خطراً جسیماً محدقاً لم یتسبب ھو فیھ قصداً، شرط أن یكون الفعل متناسباً والخطر.

 لا یعتبر في حالة الضرورة من توجب علیھ قانوناً أن یتعرض للخطر.

 230المادة 

 حالة جنون.یعفى من العقاب من كان في 

 231المادة 

ـ من ثبت اقترافھ جنایة أو جنحة مقصودة عقابھا الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤولیتھ بسبب فقدانھ  1
 العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي.

أوى ـ إذا كانت الجنحة غیر مقصودة أو كان عقابھا الحبس أقل من سنتین قضي بحجز الفاعل في الم 2
 الاحترازي إذا ثبت أنھ خطر على السلامة العامة.

ـ ویستمر الحجز إلى أن یثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضیت بالحجز، ویمكن أن  3
 تفرض الحریة المراقبة على المحجوز عند تسریحھ.

 232المادة 

نقصت قوة الوعي أو الاختیار في من كان حین اقتراب الفعل مصاباً بعاھة عقلیة وراثیة أو مكتسبة أ
 .241أعمالھ یستفید قانوناً من إبدال عقوبتھ أو تخفیضھا وفقاً لأحكام المادة الـ 



 233المادة 

ـ من حكم علیھ بعقوبة جنائیة أو جنحیة مانعة أو مقیدة للحریة واستفاد من إبدال العقوبة أو تحفیضھا  1
من ھذه العقوبات وثبت أنھ ممسوس أو مدمن المخدرات أو قانوناً بسبب العتھ، ومن حكم علیھ بعقوبة 

الكحول أو كان خطراً على السلامة العامة یقضى في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي 
 لیعالج فیھ أثناء مدة العقوبة.

 ـ إن المحكوم علیھ الذي یسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائھ المثبت بقرار من المحكمة التي 2
 قضت بحجزه تنفذ فیھ المدة الباقیة من عقوبتھ.

ـ إذا ظل المحكوم علیھ بعد انتھاء مدة عقوبتھ خطراً على السلامة العامة، یضبط في المأوى  3
الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسھا لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم علیھ بجنایة، 

المحجوز علیھ قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق والسنتین إذا حكم علیھ بجنحة. ویسرح 
 یثبت أنھ لم یبق خطراً.

 ویمكن أن تفرض الحریة المراقبة على المحجوز علیھ بعد تسریحھ.

 234المادة 

ـ یعفى من العقوبة من كان حین اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاھرة في حالة تسمم  1
 مخدرات أفقدتھ الوعي أو الإرادة.ناتجة عن الكحول أو ال

 ـ إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان ھذا مسؤولاً عن كل جریمة غیر مقصودة ارتكابھا. 2

ـ ویكون مسؤولاً عن الجریمة المقصودة إذا توقع حین أوجد نفسھ في تلك الحالة بسبب خطئھ إمكان 3
 اقترافھ أفعالاً جریمة.

 .247لك الحالة قصداً بغیة ارتكاب الجریمة شددت عقوبتھ وفاقاً للمادة الـ ـ وإذا أوجد نفسھ في ت 4

 235المادة 

إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاھرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادتھ إلى حد بعید 
 .241أمكن إبدال العقوبة أو تخفیضھا وفقاً لأحكام المادة الـ 

  236المادة 

تاریخ  58ألغیت بقانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي  238و 237و 236ـ المواد 
17  /9  /1953. 

/  3/  30تاریخ  18ـ ألغي قانون الأحداث الجانحین سابق الذكر وحل محلھ قانون الأحداث رقم 
 .1979لعام  51والمعدل بالقانون  1974

 237المادة 



تاریخ  58قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي ألغیت ب 238و 237و 236ـ المواد 
17  /9  /1953. 

/  3/  30تاریخ  18ـ ألغي قانون الأحداث الجانحین سابق الذكر وحل محلھ قانون الأحداث رقم 
 .1979لعام  51والمعدل بالقانون  1974

 238المادة 

تاریخ  58ن الصادر بالمرسوم التشریعي ألغیت بقانون الأحداث الجانحی 238و 237و 236ـ المواد 
17  /9  /1953. 

/  3/  30تاریخ  18ـ ألغي قانون الأحداث الجانحین سابق الذكر وحل محلھ قانون الأحداث رقم 
 .1979لعام  51والمعدل بالقانون  1974

 239المادة 

 لا عذر على جریمة إلا في الحالات التي عینھا القانون.

 240المادة 

 عذر المحل یعفي المجرم من كل عقاب.ـ إن ال 1

 ـ على أنھ یمكن أن تنزل بھ عند الاقتضاء تدابیر الإصلاح وتدابیر الاحتراز ما خلا العزلة. 2

 241المادة 

 ـ عندما ینص القانون على عذر مخفف: 1

العقوبة إلى إذا كان الفعل جنایة توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت 
 الحبس سنة على الأقل.

 وإذا كان الفعل یؤلف إحدى الجنایات الأخرى كان الحبس من ستة أشھر إلى سنتین.
 وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشھر ویمكن تحویلھا إلى عقوبة تكدیریة.

 دیریة.وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفیف العقوبة إلى نصف الغرامة التك

ـ یمكن أن تنزل بالمستفید من العذر المخفف ما كان یتعرض لھ من تدابیر الاحتراز ما خلا العزلة لو  2
 كان قضي علیھ بالعقوبة التي نص علیھا القانون.

 242المادة 

یستفید من العذر المخفف فاعل الجریمة الذي أقدم علیھا بثورة غضب شدید ناتج عن عمل غیر محق 
 ن الخطورة أتاه المجنى علیھ.وعلى جانب م

  243المادة 



 ـ إذا وجدت في قضیة أسباب مخففة قضت المحكمة: 1

بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرین 
 سنة.

 عشر سنین.وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من 
 وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنین.

 ولھا أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائیة أخرى.
ولھا أیضاً فیما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أیة عقوبة لا یجاوز 

 حدھا الأدنى الثلاث سنوات.

عقوبة الجنائیة بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنیة ومنع ـ وكلما أبدلت ال 2
 .88و 82و 65الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 

  244المادة 

ـ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلھا أن تخفض العقوبة إلى حدھا  1
 .53و 52و 51اد الـ الأدنى المبین في المو

ـ ولھا أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبریة، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة  2
 الجنحیة إلى عقوبة تكدیریة بقرار معلل.

 245المادة 

لفة أو الغرامة على من ارتكب مخا 61والـ  60یمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبین في المادتین الـ 
 تبین فیھا أسباب مخففة.

 246المادة 

في حالة التكرار، یجب أن یكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعلیلاً خاصاً سواء في الجنایات 
 أو الجنح أو المخالفات.

 247المادة 

 إذا لم یعین القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشدید العقوبة على الوجھ التالي:

یبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف 
 الغرامة.

 248المادة 

ـ من حكم علیھ بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جنایة أخرى توجب العقوبة نفسھا  1
 قضي علیھ بالإعدام.



جنائیة وارتكب جنایة أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على ـ ومن حكم علیھ حكماً مبرماً بعقوبة  2
انقضاء العقوبة أو سقوطھا بالتقادم حكم علیھا بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفیھا إذا 

 كانت الجریمة الثانیة توجب الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة.

ا إذا كانت الجریمة الثانیة توجب الحكم ـ ویحكم علیھ بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفیھ 3
 بالاعتقال الموقت.

إذا كانت الجریمة  38ـ ویحكم بالعقوبة التي تعلوھا درجة واحدة حسب الترتیب الوارد في المادة الـ  4
 الثانیة توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبریة أو بالتجرید المدني.

 249المادة 

اً مبرماً بعقوبة جنائیة أو جنحیة، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على ـ من حكم علیھ لجنایة حكم 1
انقضاء العقوبة أو سقوطھا بالتقادم، جنایة أو جنحة عقابھما الحبس یتعرض لأقصى العقوبة المنصوص 

 علیھا حتى ضعفیھا.

لجنحة ـ ویكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي بھ في جنحة من فئة ا 2
 الثانیة.

ـ وإذا كانت العقوبة التي قضي بھا قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل  3
 ضعفي العقوبة السابقة على أن لا یتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص علیھا القانون.

عقوبة جنائیة أو بعقوبة ـ ویبدل الحبس البسیط من الإقامة الجبریة إذا كان الحكم الأول قد قضى ب 4
 جنحیة غیر الغرامة.

ـ وتضاعف الغرامة إذا كان سبقھا حكم بأیة عقوبة جنحیة وإذا وقع التكرار ثانیة أمكن الحكم بالحبس  5
 حتى ثلاثة أشھر وبالغرامة معاً.

 250المادة 

كرار الواردة في المادة تعتبر الجنح المبینة في كل بند من البنود التالیة من فئة واحد لتطبیق عقوبات الت
 السابقة سواء كان لمقترفھا صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل:

 أ ) ـ الجنح المقصودة المنصوص علیھا في فصل واحد من ھذا القانون.
 ب) ـ الجنح المنافیة للأخلاق (الباب السابع).

 ج) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).
 العنف من جسدیة وكلامیة الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.د) ـ أعمال 

 ھـ) ـ القتل والجرح غیر المقصودین.
 و) ـ الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرین.

 ز) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
 ھا وتلك الجنحة نفسھا.ح) ـ إخفاء الأشیاء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذین ارتكبو



 .196و 195ط) ـ الجنح السیاسیة والتي تعد سیاسیة وفقاً للمادتین 
 ي) ـ الجنح المقترفة بدافع واحد غیر شریف.

 251المادة 

ـ إن المخالف الذي حكم علیھ حكماً مبرماً منذ مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسھا أو من أجل أیة مخالفة  1
 د یعاقب بضعفي العقوبة التي نص علیھا القانون.أخرى لأحكام نظام واح

ـ إذا وقع التكرار ثانیة في المدة نفسھا أمكن أن یقضى بالتوقیف وبالغرامة معاً في جمیع الأحوال  2
 التي نص فیھا على الغرامة وحدھا.

 252المادة 

أو مكتسباً لارتكاب المجرم المعتاد ھو الذي یتم عملھ الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطریاً كان 
 الجنایات أو الجنح.

 253المادة 

من حكم علیھ بعقوبة غیر الغرامة لجنایة أو جنحة مقصودة، وحكم علیھ قبل انقضاء خمس سنوات على 
انتھاء مدة عقوبتھ أو سقوطھا بالتقادم بعقوبة مانعة للحریة لمدة سنة على الأقل في جنایة أو جنحة 

 لعزلة إذ ثبت اعتیاده للإجرام وإنھ خطر على السلامة العامة.مقصودة أخرى، یحكم علیھ با

 254المادة 

یعتبر حكماً أنھ  249و 248ـ كل مجرم معتاد محكوم علیھ بعقوبة غیر الغرامة عملاً بالمادتین الـ  1
خطر على السلامة العامة ویقضى علیھ بالعزلة إذا حكم علیھ بعقوبة مانعة للحریة من أجل تكرار 

 آخر. قانوني

ـ والأمر كذلك في ما خص كل معتاد للإجرام إذا صدر علیھ في خلال خمس عشرة سنة بعد المدة  2
التي قضاھا في تنفیذ العقوبة والتدابیر الاحترازیة: أما أربعة أحكام بالحبس عن جنایات اقترفت بعذر 

بعد أن أصبح الحكم  أو عن جنح مقصودة شریطة أن یكون كل من الجرائم الثلاث الأخیرة قد اقترفت
 بالجریمة السابقة مبرماً.

وأما حكمان كالأحكام المبینة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائیة سواء وقعت الجنایة قبل الجنحة أو 
 بعدھا.

 255المادة 

یستھدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم علیھ بالعزلة ارتكب في أثناء إقامتھ في السجن أو 
الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنھ جنایة أو جنحة مقصودة قضي علیھ من أجلھا بالحبس  في خلال

 سنة واحدة أو بعقوبة أشد.

 256المادة 



یمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنیة ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتیاده للإجرام 
 ة.أو من حكم علیھ كمكرر بعقوبة جنحیة مانعة للحری

 257المادة 

ـ ینزل بالمعتاد للإجرام والمكرر المحكوم علیھ بالإقامة الجبریة أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند  1
الإفراج عنھ، تدبیر الحریة المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن یقرر القاضي زیادة مدتھا أو تخفیضھا أو 

 إبدال الإقامة الجبریة بھا أو إعفاء المحكوم علیھ منھا.

بتدبیر الحریة المراقبة للمدة  3و 2فقرتھا الـ  82ـ یدغم منع الإقامة المحكوم بھ عملاً بالمادة الـ  2
 المقضى بھا.

 258المادة 

 تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتیب التالي:

 الأسباب المشددة المادیة.
 الأعذار.

 الأسباب المشددة الشخصیة.
 ة.الأسباب المخفف

 259المادة 

 یعین القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بھا.

 260المادة 

 المؤامرة ھي كل اتفاق تم بین شخصین أو أكثر على ارتكاب جنایة بوسائل معینة.

 261المادة 

 تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فیھ.یتم الاعتداء على أمن الدولة سواء أكان الفعل المؤلف للجریمة 

 262المادة 

ـ یعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بھا قبل البدء بأي فعل مھیأ  1
 للتنفیذ.

 ـ وإذا اقترف فعل كھذا أو بدئ بھ فلا یكون العذر إلا مخففاَ. 2

ة بمؤامرة أو بجنایة أخرى على أمن الدولة ـ ویستفید كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلط 3
قبل إتمامھا أو أتاح القبض ـ ولو بعد مباشرة الملاحقات ـ على المجرمین الآخرین أو على الذین یعرف 

 مختبأھم.



 ـ لا تطبق أحكام ھذه المادة على المحرض. 4

  263المادة 

 بالإعدام.ـ كل سوري حمل السلاح على سوریة في صفوف العدو عوقب  1

ـ كل سوري وإن ولم ینتم إلى جیش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوریة  2
 عوقب بالأشغال المؤبدة.

ـ كل سوري تجند بأیة صفة كانت في جیش معاد ولم ینفصل عنھ قبل أي عمل عدواني ضد سوریة  3
 نسیة الأجنبیة.عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن یكن قد اكتسب بتجنیده الج

 264المادة 

ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبیة أو اتصل بھا لیدفعھا إلى مباشرة العدوان على سوریة  1
 أو لیوفر لھا الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

 ـ وإذا أفضى فعلھ إلى نتیجة عوقب بالإعدام. 2

 265المادة 

 و أو اتصل بھ لیعاونھ بأي وجھ كان على فوز قواتھ عوقب بالإعدام.كل سوري دس الدسائس لدى العد

 266المادة 

ـ یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأیة وسیلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على  1
الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الھوائیة والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل 

وبصورة عامة كل الأشیاء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجیش والقوات الموصلات 
 التابعة لھ (أو كان سبباً في ذلك).

 ـ یقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا أو أفضى إلى تلف نفس. 2

 267المادة 

وري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو ـ یعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل س 1
بغیر ذلك أن یقتطع جزءاً من الأرض السوریة لیضمھ إلى دولة أجنبیة أو أن یملكھا حقاً امتیازاً خاصاً 

 بالدولة السوریة.

ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابھ الفعل منتمیاً إلى إحدى الجمعیات أو المنظمات المشار إلیھا في المادتین  2
 عوقب بالاعتقال مؤبداً. 308و 288

 268المادة 



ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وھو على  1
 بینة من أمره أو ساعده على الھرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

 عتقال الموقت.ـ كل سوري سھل فرار أسیر حرب أو أحد رعایا العدو المعتقلین عوقب بالا 2

 269المادة 

تفرض أیضاً العقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطھا بسوریة 
 معاھدة تحالف أو وثیقة دولیة تقوم مقامھا.

 270المادة 

الأجانب الذین لھم في سوریة  268إلى  264ینزل منزلة السوریین بالمعنى المقصود في المواد الـ 
 محل إقامة أو سكن فعلي.

 271المادة 

من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشیاء أو وثائق أو معلومات یجب أن 
تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس 

 فبالأشغال الشاقة الموقتة.

 272المادة 

أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل علیھا عوقب ـ من سرق أشیاء  1
 بالأشغال الشاقة الموقتة.

 ـ إذا اقترفت الجنایة لمنفعة دولة أجنبیة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 2

 273المادة 

فأبلغھ أو أفشاه دون  271ـ من كان في حیازتھ بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة  1
 سبب مشروع عوقب بالحبس من شھرین إلى سنتین.

 ـ ویعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبیة. 2

ـ إذا كان المجرم یحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشیاء بصفة كونھ موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً  3
قوبتھ الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة في الدولة فع

 المؤبدة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة.

ـ إذا لم یؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرھم إلا خطأ غیر مقصود كانت العقوبة الحبس من  4
 شھرین إلى سنتین.

 274المادة 



 .274ائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادیة شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة إذا اقترفت جر

 275المادة 

یعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة لیرة كل سوري وكل شخص ساكن في 
ء سوریة أقدم أو حاول أن یقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجاریة أو أیة صفقة شرا

 أو بیع أو مقایضة مع أحد رعایا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

 276المادة 

یستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فیھا من الأشخاص إذا ساھموا في قرض أو اكتتاب 
 لمنفعة دولة معادیة أو سھل أعمالھا المالیة بوسیلة من الوسائل.

 277المادة 

وال دولة معادیة أو أموال أحد رعایاھا المعھود بھا إلى حارس عوقب بالحبس من أخفى أو اختلس أم
 من شھر إلى سنتین وبغرامة أقلھا مائة لیرة.

 278المادة 

 یعاقب بالاعتقال الموقت:

 أ) ـ من خرق التدابیر التي اتخذتھا الدولة للمحافظة على حیادھا في الحرب.
ب لم تجزھا الحكومة فعرض سوریة لخطر أعمال عدائیة ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خط

 أو عكر صلاتھا بدولة أجنبیة أو عرض السوریین لأعمال ثأریة تقع علیھم أو على أموالھم.

 279المادة 

ـ كل اعتداء یقع في الأرض السوریة أو یقدم علیھ أحد الرعایا السوریین قصد أن یغیر بالعنف  1
 حكومتھا أو یقتطع جزءاً من أرضھا یعاقب علیھ بالاعتقال الموقت.دستور دولة أجنبیة أو 

 ـ إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنایات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل. 2

 280المادة 

من جند في الأرض السوریة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبیل دولة أجنبیة عوقب بالاعتقال 
 الموقت.

 281المادة 

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة لا تتجاوز المائتي لیرة على كل تحریض یقع في 
لحمل جنود دولة أجنبیة من جنود  278سوریة أو یقوم بھ سوري بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 

 البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصیان.



 282المادة 

 ت نفسھا على شكوى الفریق المتضرر من أجل الجرائم التالیة:یعاقب بالعقوبا

 ـ تحقیر دولة أجنبیة أو جیشھا أو علمھا أو شعارھا الوطني علانیة.
 ـ تحقیر رئیس دولة أجنبیة أو وزرائھا أو ممثلھا السیاسي في سوریة.

 لسیاسي في سوریة.القدح أو الذم الواقع علانیة على رئیس دولة أجنبیة أو وزرائھا أو ممثلھا ا -

 لا یجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

 283المادة 

إذا كانت الجریمة المقترفة في الأرض السوریة أو بفعل سوري على رئیس دولة أجنبیة أو أحد وزرائھ 
أو ممثلھ السیاسي في سوریة لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونیة على نحو ما ذكر 

 .247لمادة في ا

 284المادة 

إلا إذا كان في قوانین الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود  283إلى  279لا تطبق أحكام المواد الـ 
 معھا أحكام مماثلة.

 285المادة 

من قام في سوریة في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو 
 العنصریة أو المذھبیة عوقب بالاعتقال الموقت.إیقاظ النعرات 

 286المادة 

ـ یستحق العقوبة نفسھا من نقل في سوریة في الأحوال عینھا أنباء یعرف أنھا كاذبة أو مبالغ فیھا من  1
 شأنھا أن توھن نفسیة الأمة.

 ـ إذا كان الفاعل یحسب ھذه الأنباء صحیحة فعقوبتھ الحبس ثلاثة أشھر على الأقل. 2

 287المادة 

ـ كل سوري یذیع في الخارج وھو على بینة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فیھا من شأنھا أن تنال  1
من ھیبة الدولة أو مكانتھا المالیة یعاقب بالحبس ستة أشھر على الأقل وبغرامة تتراوح بین مائة 

 وخمسمائة لیرة.

 ـ ویمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. 2

 288المادة 



ـ من أقدم في سوریة دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعیة سیاسیة أو اجتماعیة ذات طابع  1
دولي أو في منظمة من ھذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبریة من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات 

 وبغرامة تتراوح بین مائة ومائتین وخمسین لیرة.

تولى في الجمعیة أو المنظمة المذكورتین وظیفة عملیة عن السنة ـ لا یمكن أن تنقص عقوبة من  2
 حبساً أو إقامة جبریة وعن المائة لیرة غرامة.

  289المادة 

من لم ینفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا جمیع الموجبات التي یفرضھا علیھ عقد تعھد أو 
لة العامة أو تموین الأھلین یعاقب استصناع أو تقدیم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدو

بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح بین قیمة الموجب غیر المنفذ وضعفیھا على أن تنقص عن خمسمائة 
 لیرة.

إذا كان عدم التنفیذ ناجماً عن خطأ غیر مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعینة في 
 الفقرة السابقة.

 منصوص علیھا في ھذه المادة إذا كان التنفیذ قد تأخر فقط.یخفض نصف العقوبات ال

وتفرض ھذه العقوبات بفوارقھا السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفیذ العقد أو في تأخیر 
 تنفیذه.

 290المادة 

ل كل غش یقترف في الأحوال نفسھا بشأن العقود المشار إلیھا في المادة السابقة یعاقب علیھ بالأشغا
الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بین ضعفي الربح غیر المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافھ على 

 أن لا تنقص عن خمسمائة لیرة.

  291المادة 

ـ یعاقب على الاعتداء الذي یستھدف تغییر دستور الدولة بطرق غیر مشروعة بالاعتقال الموقت  1
 خمس سنوات على الأقل.

 وبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.ـ وتكون العق 2

 292المادة 

 ـ من حاول أن یسلخ عن سیادة الدولة جزءاً من الأرض السوریة عوقب بالاعتقال الموقت. 1

 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف. 2

 293المادة 



طات القائمة بموجب الدستور یعاقب علیھ ـ كل فعل یقترف بقصد إثارة عصیان مسلح ضد السل 1
 بالاعتقال الموقت.

ـ إذا نشب العصیان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات  2
 على الأقل.

 294المادة 

ھ الاعتداء الذي یقصد منھ منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفھا المستمدة من الدستور یعاقب علی
 بالاعتقال الموقت.

 295المادة 

 یعاقب على المؤامرة التي تستھدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبریة الجنائیة.

 296المادة 

 یعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:

 أ) ـ من اغتصب سلطة سیاسیة أو مدنیة أو قیادة عسكریة.
 الحكومة بسلطة مدنیة أو قیادة عسكریة.ب) من احتفظ خلافاً لأمر 

 ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسریحھ أو بتفریقھ.

 297المادة 

یستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تألیف فصائل مسلحة من الجند أو على قید 
 حة والذخائر.العساكر أو تجنیدھم أو على تجھیزھمأو مدھم بالأسل

 298المادة 

یعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي یستھدف إما إثارة الحرب الأھلیة أو الاقتتال الطائفي 
بتسلیح السوریین أو بحملھم على التسلح بعضھم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتیل والنھب 

 الاعتداء.في محلة أو محلات، ویقضى بالإعدام إذا تم 

 299المادة 

یعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فیھا وظیفة أو قیادة أیاً كان نوعھا إما 
بقصد اجتیاح مدینة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأھلین وإما بقصد مھاجمة أو 

 یات.مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي ھذه الجنا

 300المادة 



ـ یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنایات  1
 .299و 298المنصوص علیھا في المادتین الـ 

ـ غیر أنھ یعفى من العقوبة من لم یتولى منھم في العصابة وظیفة أو خدمة ولم یوقف في أماكن الفتنة  2
 دون مقاومة وقبل صدور أي حكم. واستسلم بسلاحھ

 301المادة 

عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیھا في المادتین  247تشدد بمقتضى المادة 
 :300و 299

 أ) ـ إذا كان یحمل سلاحاً ظاھراً أو مخبأ.
 ب) ـ إذا كان یرتدي زیاً أو یحمل شعاراً آخر مدنیین كانا أو عسكریین.

أقدم على أعمال تخریب أو تشویھ في أبنیة مخصصة بمصلحة عامة أو في سبیل المخابرات ج) ـ إذا 
 أو المواصلات أو النقل.

 302المادة 

من أقدم بقصد اقتراف أو تسھیل إحدى جنایات الفتنة المذكورة أو أیة جنایة أخرى ضد الدولة على 
نتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي صنع أو اقتناء أو حیازة المواد المتفجرة أو الملتھبة والم

تستعمل في تركیبھا أو صنعھا یعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي یستحقھا 
 المتدخلون في تلك الجنایات إذا اقترفت أو شرع فیھا بقیت ناقصة.

 303المادة 

 298تكاب إحدى الجنایات المذكورة في المواد یعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ار
 .302إلى 

 304المادة 

یقصد بالأعمال الإرھابیة جمیع الأفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات 
والمواد الملتھبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائیة أو » والأسلحة الحربیة«المتفجرة 

 التي من شأنھا أن تحدث خطراً عاماً.الجرثومیة 

 305المادة 

ـ المؤامرة التي یقصد منھا ارتكاب عمل أو أعمال إرھاب یعاقب علیھا بالأشغال الشاقة من عشر  1
 سنوات إلى عشرین سنة.

 ـ كل عمل إرھابي یستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرین سنة. 2



إذا نتج عنھ التخریب ولو جزئیاً في بنایة عامة أو مؤسسة صناعیة أو ـ وھو یستوجب عقوبة الإعدام  3
سفینة أو منشآت أخرى أو التعطیل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى 

 موت إنسان.

 306المادة 

الأساسیة ـ كل جمعیة أنشئت بقصد تغییر كیان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع  1
 تحل ویقضى على المنتمین إلیھا بالأشغال الشاقة الموقتة. 304بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 

 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسین والمدیرین عن سبع سنوات. 2

یشمل مرتكبي الجنایة المحددة  262ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرین بموجب المادة  3
 أعلاه.

  307ة الماد

ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب یقصد منھا أو ینتج عنھا إثارة النعرات المذھبیة أو العنصریة أو  1
الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف عناصر الأمة یعاقب علیھ بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین 

في الفقرتین الثانیة  وبالغرامة من مائة إلى مائتي لیرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة
 .65والرابعة من المادة الـ 

 ـ ویمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. 2

 308المادة 

 ـ یتعرض للعقوبات نفسھا كل شخص ینتمي إلى جمعیة أنشئت للغایة المشار إلیھا في المادة السابقة. 1

ص المذكور یتولى وظیفة ـ ولا ینقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة لیرة إذا كان الشخ 2
 عملیة في الجمعیة.

 .69و 109ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعیة ومصادرة أملاكھا عملاً بالمادتین الـ  3

 309المادة 

وقائع ملفقة أو  208ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة الـ  1
في أوراق النقد الوطنیة أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتھا  مزاعم كاذبة لإحداث التدني

وجمیع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالیة العامة یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات 
 وبالغرامة من مائتین وخمسین لیرة إلى ألف لیرة.

 ـ ویمكن فضلاً عن ذلك أن یقضى بنشر الحكم. 2

 310المادة 



 یستحق العقوبات نفسھا كل شخص تذرع بالوسائل عینھا لحض الجمھور:

 أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصنادیق العامة.
 ب ـ أو على بیع سندات الدولة وغیرھا من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائھا.

 311المادة 

المنصوص علیھا في ھذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق یمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح 
 .88و 82و 65المدنیة أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد الـ 

 312المادة 

ـ تعد العصابات والتجمھرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في ھذا القانون إذا كان شخص  1
 ف منھم حاملین أسلحة ظاھرة أو مخبأة أو مخفیة.أو أكثر من الأشخاص الذین تتأل

ـ على أنھ إذا كان بعضھم یحمل أسلحة غیر ظاھرة، فلا یؤخذ ھذا الأمر على سائر الأشخاص إذا  2
 كانوا على جھل بھ.

 313المادة 

لى ـ یعد سلاحاً لأجل تطبیق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة ع 1
 السلامة العامة.

ـ إن سكاكین الجیب العادیة والعصي الخفیفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا یشملھا ھذا  2
 التعریف إلا إذا استعملت في ارتكاب جنایة أو جنحة.

 ـ حمل الأسلحة والذخائر وحیازتھا دون إجازة 3

 314المادة 

 امة أقصاھا مائة لیرة من حمل أو حاز دون إجازة.ـ یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشھر وبغر 1

 أ) ـ سلاحاً أو ذخائر ینیط القانون حملھا أو حیازتھا بإذن السلطة.
ب) ـ قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا تستعمل إلا في تركیب الأسلحة المذكورة أو إصلاحھا أو 

 بدلاً من بعض أجزائھا.

ون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر والقطع ـ ویعاقب العقاب نفسھ من تاجر بد 2
 المنصوص علیھا في ھذه المادة.

 315المادة 

ـ إذا كان الفعل یتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربیة أو بقطع مفصولة عن مثل ھذه الأسلحة كانت  1
 العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف لیرة سوریة.



 وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشھر إلى سنتین.

ویضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر 
 الحربیة والقطع المنصوص علیھا في ھذه المادة.

 لجویة وأعدت لھا.ـ الأسلحة الحربیة ھي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البریة والبحریة وا 2

 ـ كذلك تسمى أسلحة حربیة الأسلحة التي یمكن استعمالھا في الحرب ویصنفھا القانون في ھذه الفئة. 3

 316المادة 

إذا كانت الغایة من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حیازتھا ارتكاب جنایة، كانت العقوبة، ما خلا 
شغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات الحالات التي یفرض معھا القانون عقوبة أشد، الأ

 والغرامة من خمسمائة إلى ألفي لیرة سوریة.

 317المادة 

 ـ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع. 1

ـ الممنوع من الأسلحة ھي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأمیركیة  2
 الخفیة.وبوجھ عام جمیع الأسلحة المخبأة أو 

 318المادة 

من وجد خارج منزلھ حاملاً سلاحاً ممنوعاً دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص علیھا في 
 .314المادة 

 319المادة 

ـ كل فعل من شأنھ أن یعوق السوري عن ممارسة حقوقھ أو واجباتھ المدنیة یعاقب علیھ بالحبس من  1
 أو بأیة وسیلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. شھر إلى سنة، إذا اقترف بالتھدید والشدة

ـ إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة  2
 أشھر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شھرین إلى سنتین.

 320المادة 

ة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة یراد تنفیذھا في أرض الدولة كلھا أو إذا اقترف أحد الأفعال المعین
 321في محلة أو محلات منھا عوقب كل من المجرمین بالاعتقال الموقت.لمادة 

 ـ من حاول التأثیر في اقتراح أحد السوریین بقصد إفساد نتیجة الانتخاب العام. 1



 أو مركزه أو مالھ، أو بالتعویض أو العطایا أو الوعود.إما بإخافتھ من ضرر یلحق بشخصھ أو أسرتھ 
 أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إداریة.

 یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة.

 ـ ویستحق العقوبة نفسھا من قبل ھذه العطایا أو الوعود أو التمسھا. 2

 322المادة 

أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطتھ للتأثیر في اقتراع أحد السوریین عوقب كل موظف عام 
 بالتجرید المدني.

 323المادة 

 ـ كل شخص غیـَّر أو حاول أن یغیر بالغش نتیجة انتخاب عوقب بالحبس من شھرین إلى سنتین. 1

أو فرزھا أو القیام بأي عمل ـ إذا كان المجرم مكلفاً بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظھا  2
 آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات.

 324المادة 

 لا تأثیر لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائھ أو بسببھ.

 325المادة 

لى الناس أو ـ إذا أقدم شخصان أو أكثر على تألیف جمعیة أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنایات ع 1
الأموال یعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص ھذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غایة 

 المجرمین الاعتداء على حیاة الغیر.

ـ غیر أنھ یعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعیة أو الاتفاق وأفضى بما لدیھ من المعلومات عن  2
 سائر المجرمین.

 326المادة 

كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر یجوبون الطرق العامة والأریاف على شكل عصابات مسلحة  ـ 1
بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصیة 

 یعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة مدة أقلھا سبع سنوات.

 مؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرھا.ـ ویقضى علیھم بالأشغال الشاقة ال 2

ـ ویحكم بالإعدام على من أقدم منھم تنفیذاً للجنایة على القتل أو حاولھ أو أنزل بالمجنى علیھم  3
 التعذیب والأعمال البربریة.



 327المادة 

قانون وكانت ـ تعد سریة كل جمعیة أو جماعة لھا في الواقع صفة الجمعیة إذا كان غرضھا منافیاً لل 1
 تقوم بأعمالھا أو ببعضھا سراً.

ـ وتعد سریة كذلك الجمعیات والجماعات نفسھا التي ثبت أن غرضھا مناف للقانون ولم تعلم السلطة،  2
بعد أن طلب إلیھا ذلك، بأنظمتھا الأساسیة وبأسماء أعضائھا ووظائفھم وبموضوع اجتماعاتھا وبیان 

 ھذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة. أموالھا ومصدر مواردھا أو أعطت عن

 328المادة

 ـ تحل كل جمعیة سریة وتصادر أموالھا. 1

ـ ویعاقب من كان متولیاً فیھا وظیفة إداریة أو تنفیذیة بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من  2
 مائة إلى خمسمائة لیرة، وأما سائر الأعضاء فیعاقبون بنصف العقوبتین.

 329المادة 

ـ إذا اقترف عضو في جمعیة سریة جریمة تنفیذاً لغرض ھذه الجمعیة فالعضو الذي حضر الاجتماع  1
 .217الذي تقررت فیھ الجریمة یعد محرضاً ویعاقب بما فرضتھ المادة 

ـ والعضو الذي وجد في مكان الجریمة حین اقترافھا یكون في حكم المتدخل ویعاقب بعقوبة التدخل  2
 .219في المادة المنصوص عنھا 

 330المادة 

یستحق التجرید المدني الموظفون الذین یربطھم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقین على وقف أعمالھم أو 
 اتفقوا على وقفھا أو على تقدیم استقالتھم في أحوال یتعرقل معھا سیر إحدى المصالح العامة.

 331المادة 

و رؤساء المشاریع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أ
الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبیر صادرین عنھا عوقب كل من المجرمین 

 بالحبس أو بالإقامة الجبریة مدة ثلاثة أشھر على الأقل.

 332المادة 

من عشرین شخصاً ویتبعھ الشروع أو  ـ یعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب یقوم بھ أكثر 1
 البدء بالتنفیذ بقصد توقیف:

 ـ وسائل النقل بین أنحاء سوریة أو بینھا وبین البلدان الأخرى.  أ )
 ب) ـ المواصلات البریدیة والبرقیة والتلفونیة.

 ج) ـ إحدى المصالح العامة المختصة بتوزیع الماء والكھرباء.



 زم إحدى المصالح السابق ذكرھا إذا أوقف عملھا دون سبب مشروع.ـ ویستوجب العقوبة نفسھا ملت 2

ـ إذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشیاء أو بالتھدید أو بغیر ذلك من وسائل  3
التخویف أو بضروب الاحتیال أو بمزاعم كاذبة من شأنھا أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمھر في 

العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو ھذه الأفعال بالحبس ستة أشھر على السبل والساحات 
 الأقل.

 333المادة 

من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة السابقة فحمل الآخرین أو حاول حملھم 
وقف ھذا العمل یعاقب بالحبس على أن یقفوا عملھم بالاتفاق فیما بینھم أو ثبتھم أو حاول أن یثبتھم في 

 سنة على الأكثر وبغرامة لا تزید على مائة لیرة.

 334المادة 

كل رب عمل أو رئیس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض وأرجأ تنفیذ قرار التحكیم أو أي قرار 
 آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شھرین إلى سنة.

 335المادة 

س لھ طابع الاجتماع الخاص سواء من حیث غایتھ أو غرضھ أو عدد المدعوین من كان في اجتماع لی
إلیھ أو الذین یتألف منھم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمھور أو معرض 
لأنظاره فجھر بصیاح أو أناشید الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات یضطرب معھا الأمن 

 م على أیة تظاھرة شغب أخرى بالحبس من شھر إلى سنة وبالغرامة مائة لیرة.العام أو أقد

 336المادة 

كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمھور یعد تجمعاً للشغب ویعاقب علیھ 
 بالحبس من شھر إلى سنة:

 على الأقل مسلحاً. إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جنایة أو جنحة وكان أحدھم
إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبیر اتخذتھما السلطات العامة 

 بقصد الضغط علیھا.
 إذا أربى عدد الأشخاص على العشرین وظھروا بمظھر من شأنھ أن یعكر الطمأنینة العامة.

 337المادة 

م بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإداریة أو ضابط من ـ إذا تجمع الناس على ھذه الصورة أنذرھ 1
 الضابطة العدلیة.

ـ یعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذین ینصرفون قبل إنذار السلطة أو یمتثلون في الحال لإنذارھا  2
 دون أن یستعملوا أسلحتھم أو یرتكبوا أیة جنحة أخرى.



 338المادة 

 ة كانت العقوبة الحبس من شھرین إلى سنتین.ـ إذا لم یتفرق المجتمعون بغیر القو 1

ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أیة عقوبة أشد قد  2
 یستحقھا.

 339المادة 

 88و 82و 65یمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنیة وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 
 من ھذا الباب. 5إلى  2علیھا في الفصول  في الجنح المنصوص

 340المادة 

یعد موظفاً بالمعنى المقصود في ھذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط 
من ضباط السلطة المدنیة أو العسكریة أو فرد من أفرادھا وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة 

 عامة.

  341المادة 

ظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعیین، وكل امرئ كلف بمھمة كل مو
رسمیة كالحكم والخبیر والسندیك التمس أو قبل لنفسھ أو لغیره ھدیة أو وعداً أو أیة منفعة أخرى لیقوم 

ا بعمل شرعي من أعمال وظیفتھ عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلھا ضعف
 قیمة ما أخذ أو قبل بھ.

 342المادة 

ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرھم التمس أو قبل لنفسھ أو لغیره ھدیة أو وعداً أو أیة منفعة  1
أخرى لیعمل عملاً منافیاً لوظیفتھ أو یدعي أنھ داخل في وظیفتھ أو لیھمل أو یؤخر ما كان عملھ واجباً 

 وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قیمة ما أخذ أو قبل بھ.علیھ عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة 

 ـ یقضى بالعقوبة نفسھا على المحامي إذا ارتكب ھذه الأفعال. 2

 343المادة 

 تنزل أیضاً بالراشي. 342و 341إن العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

 344المادة 

ت ذات الصلاحیة أو اعترفا بھ قبل إحالة یعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطا
 القضیة على المحكمة.

 345المادة 



ھدیة أو أیة منفعة أخرى أو وعده  341من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرھم في المادة 
بھا على سبیل أجر غیر واجب لیعمل أو لا یعمل عملاً من أعمال وظیفتھ أو لیؤخر تنفیذه عوقب إذا لم 

أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشھر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قیمة الشيء  یلاق العرض
 المعروض أو الموعود.

 346المادة 

یقبل بأجر غیر واجب عن عمل قد سبق إجراؤه  341كل شخص من الأشخاص المشار إلیھم في المادة 
 أقلھا ضعفا قیمة ما قبل بھ. من أعمال وظیفتھ أو مھمتھ یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة

 347المادة 

من أخذ أو التمس أجراً غیر واجب أو قبل الوعد بھ سواء كان لنفسھ أو لغیره بقصد إنالة الآخرین أو 
السعي لإنالتھم وظیفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاریع أو أرباحاً غیرھا أو منحاً من الدولة أو إحدى 

في مسلك السلطات بأیة طریقة كانت عوقب بالحبس من شھرین إلى الإدارات العامة بقصد التأثیر 
 سنتین وبغرامة أقلھا ضعفا قیمة ما أخذ أو قبل بھ.

 348المادة 

إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سندیك أو خبیر في قضیة عوقب 
 یاة.بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مھنتھ مدى الح

 349المادة 

كل موظف اختلس ما وكل إلیھ أمر إدارتھ أو جبایتھ أو صیانتھ بحكم الوظیفة من نقود أو أشیاء أخرى 
 للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلھا قیمة ما یجب رده.

 350المادة 

أو الدفاتر أو بتحریف أو إتلاف الحسابات إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غیر صحیحة في الفواتیر 
والأوراق أو غیرھا من الصكوك. وعلى صورة عامة بأیة حیلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس 

 قضي بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضھا المادة السابقة.

 351المادة 

اء أو الوعد بأداء ما یعرف أنھ غیر واجب علیھ كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حملھ على أد
أو یزید عما یجب علیھ من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد یعاقب بالحبس سنة على 

 الأقل وبغرامة أدناھا ضعفا قیمة ما یجب رده.

 352المادة 

وسواھا من العوائد من یعاقب بالعقوبة نفسھا كل موظف یمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات 
 غیر أن یجیز القانون ذلك.



 353المادة 

ـ من وكل إلیھ بیع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غیر منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة  1
عامة فاقترف غشاً ما في أحد ھذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري علیھا اما بجر مغنم ذاتي أو 

راراً بالفریق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتین على الأقل وبغرامة لا مراعاة لفریق إض
 تنقص عن قیمة الضرر الناجم.

 ـ ھذا فضلاً عما یقضى بھ من عقوبات الرشوة. 2

 354المادة 

كل موظف حصل على منفعة شخصیة من إحدى معاملات الإدارة التي ینتمي إلیھا سواء فعل ذلك 
ید شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صوریة عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى  مباشرة أو على

 سنتین وبغرامة أقلھا مائة لیرة.

  355المادة 

تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة 
ا أقدموا جھاراً أو باللجوء إلى صكوك وسائر متولي السلطة العامة الذین یجري علیھم معاش الدولة إذ

صوریة مباشرة أو على ید شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي یمارسون فیھا السلطة 
 بالحبوب والمواد الغذائیة وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولیة غیر ما أنتجتھ أملاكھم.

 356المادة 

إذا كان الضرر الحاصل  352إلى  349الـ  ـ یخفض نصف العقوبات المنصوص علیھا في المواد 1
والنفع الذي توخاه المجرم زھیدین أو إذا عوض عن الضرر تعویضاً تاماً قبل إحالة القضیة على 

 المحكمة.

ـ وإذا حصل الرد أو التعویض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غیر مبرم خفض  2
 من العقوبة ربعھا.

 357المادة 

أوقف أو حبس شخصاً في غیر الحالات التي ینص علیھا القانون یعاقب بالأشغال الشاقة  كل موظف
 الموقتة.

 358المادة 

إن مدیري وحراس السجون أو المعاھد التأدیبیة أو الإصلاحیات وكل من اضطلع بصلاحیاتھم من 
عد من الأجل المحدد الموظفین إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائیة أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أب

 یعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

 359المادة 



ـ إن الأشخاص السابق ذكرھم وبوجھ عام جمیع ضباط القوة العامة وأفرادھا وجمیع الموظفین  1
الإداریین الذین یرفضون أو یؤخرون إحضار شخص موقف أو سجین أمام القاضي ذي الصلاحیة 

 قبون بالحبس من شھر إلى سنة.الذي یطلب إلیھم ذلك یعا

ـ ومن لم یمتثل فوراً لما یطلبھ القاضي من إبراز سجل السجن وجمیع سجلات أمكنة التوقیف التي  2
 ھي ملحقون بھا یعاقبون بالعقوبة نفسھا.

 360المادة 

ـ كل موظف یدخل بصفة كونھ موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غیر الحالات التي  1
علیھا القانون ودون مراعاة الأصول التي یفرضھا یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث  ینص

 سنوات.

ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشھر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه  2
 الفاعل.

 361المادة 

یؤخر تطبیق القوانین أو  ـ كل موظف یستعمل سلطتھ أو نفوذه مباشرة أو غیر مباشرة لیعوق أو 1
الأنظمة وجبایة الرسوم أو الضرائب أو تنفیذ قرار قضائي أو مذكرة قضائیة أو أي أمر صادر عن 

 السلطة ذات الصلاحیة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین.

 ـ إذا لم یكن الشخص الذي استعمل سلطتھ أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة. 2

 362المادة 

ـ یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة لیرة كل موظف حض  1
 على الازدراء بالأوضاع القومیة أو بقوانین الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي ھذه القوانین أو الأوضاع.

 عام أو الخاص.ـ یطبق ھذا النص أیضاً على رجال الدین وعلى أفراد ھیئة التعلیم ال 2

 363المادة 

ـ إذا ارتكب الموظف دون سبب مشروع إھمالاً في القیام بوظیفتھ أو لم ینفذ الأوامر القانونیة  1
 الصادرة إلیھ عن رئیسھ عوقب بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة لیرة.

 سنة.ـ إذا نجم عن ھذا الفعل ضرر بمصالح الدولة عوقب المجرم بالحبس من شھر إلى  2

 364المادة 

یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصیلة 
 امتنع عن تلبیة طلب قانوني صادر عن السلطة القضائیة أو الإداریة.



 365المادة 

مة عزل أو كفت یده وكل شخص ندب إلى خدمة عا 296كل موظف غیر الذین ذكرتھم المادة الـ 
بالانتخابات أو بالتعیین وانتھت مدتھ یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في 

 ممارسة وظیفتھ خلافاً للقانون.

 366المادة 

كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسھ أو لغیره أو بقصد الإضرار بالغیر على فعل ینافي واجبات 
نون یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في مھنتھ ولم یعین لھ عقاب خاص في القا

 ممارسة وظیفتھ خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة لیرة.

 367المادة 

في ما خلا الحالات التي یفرض فیھا القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي یرتكبھا الموظفون فإن 
بإساءتھم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدین من وظائفھم  الذین یقدمون منھم بصفتھم المذكورة أو

على ارتكاب أیة جریمة كانت، محرضین كانوا أو مشتركین أو متدخلین یستوجبون العقوبات المشددة 
 .247التي تفرضھا المادة الـ 

 368المادة 

لمنع من الحقوق یمكن للقاضي عند قضائھ في إحدى الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفصل أن یحكم با
 المدنیة.

 369المادة 

ـ من ھاجم أو قاوم بالعنف موظفاً یعمل على تطبیق القوانین أو الأنظمة أو جبایة الرسوم والضرائب  1
أو تنفیذ قرار قضائي أو مذكرة قضائیة أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحیة عوقب بالسجن 

 ستة أشھر إلى سنتین إذا كان أعزل من السلاح. سنتین على الأقل إذا كان مسلحاً وبالسجن من

 ـ وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنین فأكثر. 2

 370المادة 

كل مقاومة فعلیة كانت أم سلبیة توقف عملاً مشروعاً یقوم بھ أحد الأشخاص الذین وصفتھم المادة 
 مائة لیرة.السابقة یعاقب علیھا بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبالغرامة حتى 

 371المادة 

ـ من ضرب موظفاً أو عاملھ بالعنف والشدة في أثناء ممارستھ الوظیفة أو في معرض ممارستھ إیاھا  1
 یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین.

 ـ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات. 2



 372المادة 

إذا اقترفت أعمال  247ادة السابقة على النحو الذي رسمتھ المادة ـ تشدد العقوبات المفروضة في الم 1
 العنف عمداً أو اقترفھا أكثر من واحد أو نجم عنھا جراح أو مرض.

ـ إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحیث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت علیھا  2
 .247ن جراء ذلك وفاقاً للمادة الـ المادة السابقة رفعت العقوبة التي استحقھا الفاعل م

 373المادة 

ـ التحقیر بالكلام والحركات أو التھدید الذي یوجھ إلى موظف في أثناء قیامھ بالوظیفة أو في معرض  1
 قیامھ بھا أو یبلغھ بإرادة الفاعل.

في أثناء قیامھ والتحقیر بكتابة أو رسم لم یجعلا علنیین أو مخابرة برقیة أو تلفونیة إذا وجھ إلى موظف 
 بوظیفتھ أو في معرض قیامھ بھا.

 یعاقب علیھ بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر.

 ـ إذا كان الموظف المحقر ممن یمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شھرین إلى سنة. 2

بة الحبس ـ وإذا وقع التحقیر بالكلام أو الحركات أو التھدید على قاض في منصة القضاء كانت العقو 3
 من ستة أشھر إلى سنتین.

 374المادة 

 ـ من حقر رئیس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین. 1

ـ وتفرض العقوبة نفسھا على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانیة بإحدى الوسائل المذكورة في  2
 .208المادة الـ 

 375المادة 

 عرض الشك أو الاستفھام ینال من شرفھ أو كرامتھ.ـ الذم ھو نسبة أمر إلى شخص ولو في م 1

ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبیر أو رسم یشفان عن التحقیر یعد قدحاً إذا لم ینطو على نسبة  2
 التي تتضمن تعریف التحقیر. 373أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 

 376المادة 

 یعاقب علیھ: 208الـ الذم بإحدى الوسائل المعینة في المادة 

 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئیس الدولة.



بالحبس سنة على الأكثر إذا وجھ إلى المحاكم أو الھیئات المنظمة أو الجیش أو الإدارات العامة، أو 
 وجھ إلى موظف ممن یمارسون السلطة العامة من اجل وظیفتھ أو صفتھ.

الأكثر أو بغرامة مائة لیرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظیفتھ أو بالحبس ثلاثة أشھر على 
 صفتھ.

 377المادة 

في ما خلا الذم الواقع على رئیس الدولة یبرأ الظنین إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظیفة 
 وثبتت صحتھ.

 378المادة 

 یعاقب علیھ: 208القدح بإحدى الوسائل المبینة في المادة 

 حبس من شھر إلى سنة إذا وقع على رئیس الدولة.بال

بالحبس ستة أشھر على الأكثر إذا وجھ إلى المحاكم أو الھیئات المنظمة أو الجیش أو الإدارات العامة، 
 أو وجھ إلى موظف ممن یمارسون السلطة العامة من أجل وظیفتھ أو صفتھ.

دیري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل بالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة أو بالحبس التك
 وظیفتھ أوصفتھ.

 379المادة 

 للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجریمة ذم أو قدح.

 380المادة 

ـ من مزق إعلاناً رسمیاً أو نزعھ أو أتلفھ وإن جزئیاً عوقب بالغرامة من خمس وعشرین إلى مائة  1
 لیرة.

حتجاجاً على أحد أعمالھا كان عقابھ الحبس مدة لا تتجاوز ـ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو ا 2
 الثلاثة أشھر.

 381المادة 

من أقدم علانیة ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزیاء أو أوسمة أو 
شارات الدولة السوریة أو دولة أجنبیة أو ارتدى ثوباً یخص بھ القانون السوري فئة من الناس عوقب 

 حبس ستة أشھر على الأكثر أو بغرامة لا تزید على مائة لیرة.بال

 382المادة 



ـ من ظھر منتحلاً وظیفة عامة عسكریة أو مدنیة أو مارس صلاحیاتھا عوقب بالحبس من شھرین  1
 إلى سنتین.

 .ـ وإذا كان الفاعل مرتدیاً في أثناء العمل زیاً أو شارة خاصین بالموظفین فلا ینقص عن ستة أشھر 2

 .247ـ وإذا اقترن الفعل بجریمة أخرى رفعت عقوبتھا وفاقاً لأحكام المادة الـ  3

 383المادة 

من زاول دون حق مھنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشھر على الأكثر وبغرامة من مائة 
 إلى مائتي لیرة.

 384المادة 

 .383و 382و 381یمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص علیھا في المواد 

 385المادة 

 ـ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شھر إلى سنة. 1

 ـ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات. 2

 386المادة 

دعت خزائن المحفوظات أو دواوین ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئیاً أوراقاً أو وثائق أو 1
المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى ودیع عام بصفتھ ھذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث 

 سنوات.

ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص  2
 كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

 387ادة الم

یستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت علیھ من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئیاً سجلات أو 
 مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

 388المادة 

كل سوري علم بجنایة على أمن الدولة ولم ینبيء بھا السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة 
 سنوات وبالمنع من الحقوق المدنیة.إلى ثلاث 

 389المادة 



ـ كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتھا فأھمل أو أرجأ الأخبار عن جریمة اتصلت بعلمھ  1
 عوقب بالحبس من شھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة لیرة.

عرف بھا أثناء قیامھ ـ كل موظف أھمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحیة عن جنایة أو جنحة  2
 بالوظیفة أو في معرض قیامھ بھا عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.

 ـ وذلك كلھ ما لم تكن ملاحقة الجریمة التي لم یخبر بھا موقوفة على شكوى أحد الناس. 3

 390المادة 

ز من قام حال مزاولتھ إحدى المھن الصحیة بإسعاف شخص یبدو أنھ وقعت علیھ جنایة أو جنحة تجو
 ملاحقتھا دون شكوى ولم ینبيء السلطة بھا عوقب بالغرامة المنصوص علیھا في المادة السابقة.

 391المادة 

ـ من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا یجیزھا القانون رغبة منھ في الحصول على اقرار عن جریمة  1
 أو على معلومات بشأنھا عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات.

 وإذا أفضت أعمال العنف علیھ إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.ـ  2

 392المادة 

من أخبر السلطة القضائیة أو سلطة یجب علیھا إبلاغ السلطة القضائیة عن جریمة أنھا لم تقترف ومن 
بالحبس مدة كان سبباً في مباشرة تحقیق تمھیدي أو قضائي باختلاقھ أدلة مادیة على جریمة كھذه عوقب 

 لا تتجاوز الستة أشھر وبغرامة لا تزید على المائة لیرة أو بإحدى العقوبتین.

 393المادة 

ـ من قدم شكایة أو إخباراً إلى السلطة القضائیة أو إلى سلطة یجب علیھا إبلاغ السلطة القضائیة فعزا  1
مادیة على وقوع مثل ھذا الجرم  إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة یعرف برائتھ منھا أو اختلق علیھ أدلة

 عوقب بالحبس من شھر إلى ثلاث سنوات.

ـ وإذا كان الفعل المعزو یؤلف جنایة عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على  2
 الأكثر.

ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر  3
 وات ویمكن إبلاغھا إلى خمس عشرة سنة.سن

 394المادة 

إذا رجع المفتري عن افترائھ قبل أیة ملاحقة خففت العقوبات المنصوص علیھا في المادتین السابقتین 
 .241وفاقاً لما جاء في المادة الـ 



 395المادة 

و صفة لیست لھ أو من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلیة أو أحد رجالھا فذكر اسماً أ
أدى إفادة كاذبة عن محل إقامتھ أو سكنھ عوقب بالحبس ستة أشھر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز 

 المائة لیرة.

 396المادة 

من انتحل اسم غیره في تحقیق قضائي أو محاكمة قضائیة عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث 
 سنوات.

 397المادة 

كاذباً یعاقب بالحبس ثلاثة أشھر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي یقضى بھا  الشاھد الذي یبدي عذراً 
 علیھ بسبب تخلفھ عن الحضور.

 398المادة 

ـ من شھد أمام سلطة قضائیة أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض  1
 س من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات.أو كل ما یعرفھ من وقائع القضیة التي یسأل عنھا عوقب بالحب

ـ وإذا أدیت شھادة الزور أثناء تحقیق جنائي أو محاكمة جنائیة قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات  2
 على الأكثر.

ـ إذا نجم عن الشھادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر  3
 رة سنة.سنوات ویمكن إبلاغھا إلى خمس عش

 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن یحلف الیمین خفض نصف العقوبة. 4

 399المادة 

 یعفى من العقوبة:

ـ الشاھد الذي أدى الشھادة في أثناء تحقیق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن یختم التحقیق  1
 ویقدم بحقھ إخبار.

 عن قولھ قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غیر مبرم. ـ الشاھد الذي شھد في أیة محاكمة إذا رجع 2

 400المادة 

 ـ كذلك یعفى من العقوبة: 1



آ) ـ الشاھد الذي یتعرض حتماً إذا قال الحقیقة لخطر جسیم لھ مساس بالحریة أو الشرف أو یعرض 
الدرجات لھذا الخطر وزوجة ولو طالقاً أو أحد أصولھ أو فروعھ أو أخوتھ أو أخواتھ أو أصھاره من 

 نفسھا.

ب) ـ الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمھ وكنیتھ وصفتھ ولم یكن من الواجب استماعھ كشاھد أو 
 كان من الواجب أن ینبھ إلى أن لھ أن یمتنع عن أداء الشھادة إذا شاء.

ضت شھادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونیة أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إ 2 لى ـ أما إذا عرَّ
 الثلثین.

 401المادة 

یخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أدیت شھادة الزور بتحریض منھ إذا كان الشاھد یعرضھ حتماً 
 لو قال الحقیقة أو یعرض أحد أقربائھ لخطر جسیم كالذي أوضحتھ الفقرة الأولى من المادة السابقة.

 402المادة 

م بأمر مناف للحقیقة أو یؤولھ تأویلاً غیر صحیح على ـ إن الخبیر الذي تعینھ السلطة القضائیة ویجز 1
علمھ بحقیقتھ یعاقب بالحبس ثلاثة أشھر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة لیرة، ویمنع فضلاً عن 

 ذلك أن یكون أبداً خبیراً.

 ـ ویقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مھمة الخبیر تتعلق بقضیة جنائیة. 2

 403المادة 

لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت علیھ من الفوارق المترجم الذي یترجم قصداً ترجمة ـ یتعرض  1
 غیر صحیحة في قضیة قضائیة.

 ـ ویقضى علیھ فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً. 2

 404المادة 

 .399تطبق على الخبیر والترجمان أحكام المادة 

 405المادة 

بة في مادة مدنیة عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة ـ من حلف الیمین الكاذ 1
 مائة لیرة.

ـ ویعفى من العقاب إذا رجع عن یمینھ قبل أن یبت في الدعوى التي كانت موضوع الیمین بحكم ولو  2
 غیر مبرم.

 406المادة 



ه للقضاء، عوقب بالغرامة ـ من تصرف بوثیقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفھ أو شوھھ بعد أن أبرز 1
 من مائة لیرة إلى ثلاثمائة لیرة.

 ـ ویطبق ھذا النص إذا كانت الوثیقة والشيء المبرز قد ترك على أن یقدم لدى كل طلب. 2

 407المادة 

لا تترتب أیة دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نیة حسنة 
 الدفاع القانوني.وفي حدود حق 

 408المادة 

من وجد في مكان یجري فیھ تحقیق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي یدیر 
الجلسة، أوقف بأمر القاضي وحكم علیھ بالحبس التكدیري أربعاً وعشرین ساعة فضلاً عما قد یتعرض 

 اء.لھ من عقوبات أشد تنزلھا بھ المحكمة ذات الصلاحیة عند الاقتض

 409المادة 

من استعطف قاضیاً، كتابة كان أو مشافھة، لمصلحة أحد المتداعین أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع 
 إلى شھر وبالغرامة مائة لیرة.

 410المادة 

 ـ یعاقب بالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة من ینشر: 1

 ا في جلسة علنیة.آ ـ وثیقة من وثائق التحقیق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتھ
 ب ـ مذاكرات المحاكم.

 ج ـ محاكمات الجلسات السریة.
 د ـ المحاكمات في دعوى النسب.

 ھـ ـ المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الھجر.
 و ـ كل محاكمة منعت المحاكم نشرھا.

 لواح.ـ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نیة بغیر واسطة الإعلانات أو الأ 2

 411المادة 

یعاقب بالحبس ستة أشھر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة لیرة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من 
یقدمون علانیة على فتح اكتتابات أو الإعلان عنھا للتعویض عما قضت بھ محكمة جزائیة من غرامات 

 أو رسوم أو عطل وضرر.

 412المادة 



یقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن علیھ ـ إن الحارس القضائي الذي  1
 من الأشیاء یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبالغرامة مائة لیرة.

 ـ ویقضى علیھ بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإھمالھ. 2

قصداً على ـ وكل شخص آخر ملك الأشیاء الموضوعة تحت ید القضاء، أو یدعي ملكیتھا، ویقدم  3
أخذھا أو ألحق الضرر بھا، أو یخبىء ما أخذ منھا أو تصرف بھ وھو عالم بأمره یعاقب بالحبس من 

 شھر إلى سنة وبالغرامة مائة لیرة.

 413المادة 

 ـ یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة: 1

 آ ـ من وضع یده على عقار أخرج منھ.
 التدابیر التي اتخذھا القاضي صیانة للملكیة أو وضع الید.ب ـ من خالف 

 ـ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشھر إلى سنتین. 2

 414المادة 

 ـ من أخفى أو مزق ولو جزئیاً إعلاناً علق تنفیذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة مائة لیرة. 1

لحكم قد اقترف ھو نفسھ الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً ـ وإذا كان المحكوم علیھ بعقوبة إلصاق ا 2
 علیھ أو متدخلاً فیھ استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشھر.

 415المادة 

ـ من أتاح الفرار أو سھلھ لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس  1
 ستة أشھر على الأكثر.

الفار قد أوقف أو سجن من أجل جنایة یعاقب علیھا بعقوبة جنائیة موقتة حكم على المجرم ـ وإذا كان  2
 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

 ـ وإذا كانت عقوبة الجنایة أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات 3

 416المادة 

ر أو سھلھ یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ـ من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجین فأتاح لھ الفرا 1
ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات 

 في الحالة الثانیة، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.



س أو السائق كانت عقوبتھ الحبس من شھر إلى سنة في الحالة ـ إذا حصل الفرار بسبب إھمال الحار 2
الأولى المذكورة آنفاً، والحبس من ستة أشھر إلى سنتین في الحالة الثانیة، ومن سنة إلى ثلاث سنوات 

 في الحالة الثالثة.

 417المادة 

ت سواھا تؤانیھم ـ من وكل إلیھم حراسة السجناء أو سوقھم وأمدوھم تسھیلاً لفرارھم بأسلحة أو بآلا 1
على ارتكابھ بواسطة الكسر أو العنف یعاقبون عن ھذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من 

 خمس سنوات.

 ـ وكل شخص غیرھم أقدم على ھذا الفعل یعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة. 2

 418المادة 

على تسلیم نفسھ خلال ثلاثة أشھر من  تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حملھ
 فراره دون أن یكون قد ارتكب جریمة أخرى توصف بالجنایة أو الجنحة.

 419المادة 

من أقدم استیفاء لحقھ بالذات وھو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحیة بالحال على نزع مال في 
 ة لا تتجاوز المائة لیرة.حیازة الغیر أو استعمال العنف بالأشیاء فأضر بھا عوقب بغرام

 420المادة 

ـ إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه  1
 معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشھر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.

استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو  ـ وتكون عقوبتھ الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین إذا 2
 جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غیر مسلحین.

 421المادة 

تتوقف الملاحقة على شكوى الفریق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجریمة أخرى تجوز 
 ملاحقتھا بلا شكوى.

 422المادة 

 عقوبة المبارزة من شھر إلى سنة.

 423المادة 

 كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتھا الغرامة من مائة لیرة إلى مائتین.



 424المادة 

یعاقب بالعقوبة نفسھا من أھان آخر علانیة أو استھدفھ للازدراء العام لأنھ لم یتحد امرءاً للمبارزة أو لم 
 یلب من تحداه.

 425المادة 

كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث  إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطیل دائم،
 إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانیة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

 426المادة 

 یعفى من العقوبة الطبیب أو الجراح الذي أسعف المتبارزین.

 427المادة 

المقلد وھو على بینة من الأمر ـ من قلد خاتم الدولة السوریة أو خاتم دولة أجنبیة أو استعمل الخاتم  1
 عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.

ـ من استعمل دون حق خاتم الدولة السوریة أو قلد دمغة خاتمھا أو دمغة خاتم دولة أجنبیة أخرى  2
 عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

 لیرة. ـ ویستحق المجرم في كلتا الحالتین غرامة لا تنقص عن مائتین وخمسین 3

 428المادة 

ـ من قلد خاتماً أو میسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سوریة كانت أو أجنبیة أو قلد دمغة  1
 تلك الأدوات.

ـ ومن استعمل لغرض غیر مشروع أیة علامة من العلامات الرسمیة المذكورة في الفقرة السابقة  2
 صحیحة كانت أو مزورة.

 ى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة لیرة.عوقب بالحبس من سنة إل

 429المادة 

من اقترف التقلید المعاقب علیھ في المادتین السابقتین یعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمیة قبل أي 
 استعمال أو ملاحقة.

 430المادة 

ولة أخرى بقصد ترویجھا أو من قلد عملة ذھبیة أو فضیة متداولة قانوناً أو عرفاً في سوریة أو في د
اشترك وھو على بینة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترویجھا أو بإدخالھا إلى البلاد السوریة أو 



بلاد دولة أجنبیة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مائتین وخمسین 
 لیرة على الأقل.

 431المادة 

ائم المنصوص علیھا في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنیة غیر الذھب والفضة إذا كانت إحدى الجر
 كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مائة لیرة إلى ألف لیرة.

 432المادة 

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة من أقدم، بقصد ترویج عملة متداولة قانوناً أو 
سوریة أو في دولة أجنبیة، على تزییفھا إما بإنقاص وزنھا أو بطلائھا بطلاء یتوھم معھ أنھا عرفاً في 

أكثر قیمة أو اشترك وھو على بینة من الأمر بإصدار عملة مزیفة على ھذه الصورة، أو بترویجھا أو 
 بإدخالھا إلى البلاد السوریة أو إلى بلاد دولة أجنبیة.

 433المادة 

أو زوّر أو حرّف في قیمة ھذه الأوراق «أو أوراق مصارف سوریة كانت أو أجنبیة  من قلد أوراق نقد
بقصد ترویجھا أو اشترك بإصدارھا أو بترویجھا عوقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة » النقدیة
430. 

 434المادة 

فة أو بترویجھا أو من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وھو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزی
بإدخالھا إلى البلاد السوریة أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

421. 

 435المادة 

یعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنیة مقلداً بھا عملة 
أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد یقع التباس بینھا وبین الورق  متداولة قانوناً أو عرفاً في سوریة أو بلاد

 النقدي أو أوراق المصارف الوطنیة أو الأجنبیة.

 436المادة 

من قبض عن نیة حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدیة أو أوراق مصارف مقلدة أو مزیفة أو مزورة 
 لیرة. وروجھا بعد أن تحقق عیوبھا عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة

 437المادة 

یستحق العقوبة نفسھا من أعاد التعامل وھو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدیة أو أوراق مصارف أو 
 أسناداً للأمر بطل التعامل بھا.



 438المادة 

ـ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقلید أو تزییف أو تزویر العملة أو أوراق النقد أو سندات  1
ھا بقصد استعمالھا على وجھ غیر مشروع عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة المصارف أو حصل علی

 وبالغرامة مائة لیرة على الأقل.

 ـ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمھ بأمرھا عوقب بالحبس سنة على الأقل. 2

 439المادة 

آلات أو أدوات معدة لصنع  یعاقب بالعقوبات الجنائیة المنصوص علیھا في المادة السابقة من وجد حائزاً 
 العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملھا على وجھ غیر مشروع.

 440المادة 

من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأمیریة وطوابع الإیصالات أو طوابع البرید بقصد استعمالھا 
ل الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات على وجھ غیر مشروع أو روجھا على علمھ بأمرھا عوقب بالأشغا

 وبغرامة أقلھا خمسون لیرة.

 441المادة 

یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة وبالغرامة مائة لیرة من استعمل وھو عالم بالأمر أحد الطوابع 
 المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعمالھ.

 442المادة 

وأنبأ  441إلى  430الجنایات المنصوص علیھا في المواد من ـ یعفى من العقوبة من اشترك بإحدى  1
 السلطة بھذه الجنایة قبل إتمامھا.

ـ أما المدعى علیھ الذي یتیح القبض، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمین أو على الذین  2
 .241یعرف مختبأھم فتخفض عقوبتھ فقط على نحو ما نصت علیھ المادة 

 443المادة 

التزویر ھو تحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع والبیانات التي یراد إثباتھا بصك أو مخطوط یحتج بھما 
 یمكن أن ینجم عنھ ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

 444المادة 

 یعاقب بعقوبة مرتكب التزویر نفسھا من استعمال المزور وھو عالم بأمره.

 445المادة 



لمؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي یرتكب تزویراً مادیاً في ـ یعاقب بالأشغال الشاقة ا 1
 أثناء قیامھ بالوظیفة:

إما بإساءتھ استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقیعھ إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك 
 أو مخطوط.

 وإما بما یرتكبھ من حذف أو إضافة أو تغییر في مضمون صك أو مخطوط.

 تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي یعمل بھا إلى أن یدعى ـ ولا 2
 تزویرھا.

 ـ تطبق أحكام ھذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلیاً أو جزئیاً. 3

 446المادة 

ف الذي ینظم یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة مع ما اشتملت علیھ من فوارق الموظ
 سنداً من اختصاصھ فیحدث تشویھاً في موضوعھ أو ظروفھ.

 إما بإساءتھ استعمال إمضاء على بیاض أؤتمن علیھ.
 أو بتدوینھ مقاولات أو أقوالاً غیر التي صدرت عن المتعاقدین أو التي أملوھا.

ترف بھا، أو بتحریفھ أو بإثباتھ وقائع كاذبة على أنھا صحیحة أو وقائع غیر معترف بھا على أنھا مع
 أیة واقعة أخرى بإغفالھ أمراً أو إیراده على وجھ غیر صحیح.

 447المادة 

ینزل منزلة الموظفین العامین لتطبیق المواد السابقة كل من فوض إلیھ المصادقة على صحة سند أو 
 إمضاء أو خاتم.

 448المادة 

لرسمیة بإحدى الوسائل المذكورة في المواد یعاقب سائر الأشخاص الذین یرتكبون تزویراً في الأوراق ا
 السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ینص فیھا القانون على خلاف ذلك.

 449المادة 

تعد كالأوراق الرسمیة لتطبیق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات (الاسمیة) التي أجیز إصدارھا 
ة أخرى وكل السندات المالیة سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة قانوناً في سوریة أو في دول

 التظھیر.

 450المادة 

من وجب علیھ قانوناً أن یمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فیھا أموراً كاذبة أو أغفل تدوین 
ن الفعل من أمور صحیحة فیھا عوقب بالحبس من شھر إلى سنة وبالغرامة مائة لیرة على الأقل إذا كا

 شأنھ إیقاع السلطة في الغلط.



 451المادة 

یعاقب بالعقوبة نفسھا من أبرز وھو عالم بالأمر وثیقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجھ یخالف 
الحقیقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غیر ذلك من العوائد المتوجبة للدولة 

 العامة وإما للمراقبة القانونیة على أعمال المجرم المتعلقة بمھنتھ.أو لإحدى الإدارات 

 452المادة 

 ـ یعاقب بالحبس من شھر إلى سنتین: 1

من حصل بذكر ھویة كاذبة على جواز سفر أو ورقة طریق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحالھ اسماً 
یقة نقل أو نسخة عن السجل على رخصة صید أو حمل سلاح أو تذكرة ھویة أو تذكرة ناخب أو وث

 العدلي خاصة بالغیر.

ـ یعاقب بالعقوبة نفسھا من استعمل وثیقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطیت باسم غیر اسمھ أو بھویة  2
 غیر ھویتھ.

 453المادة 

یعاقب الموظف الذي یسلم إحدى تلك الوثائق على علمھ بانتحال الاسم أو الھویة بالحبس من سنة إلى 
 ث سنوات.ثلا

 454المادة 

عوقب  452من ارتكب التزویر بالاختلاق أو التحریف في إحدى الأوراق المشار إلیھا في المادة 
 بالحبس من شھرین إلى سنتین.

 455المادة 

ـ من أقدم حال ممارستھ وظیفة عامة أو خدمة عامة أو مھنة طبیة أو صحیة على إعطاء مصدقة  1
السلطة العامة أو من شأنھا أن تجر على الغیر منفعة غیر مشروعة أو أن كاذبة معدة لكي تقدم إلى 

 تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.

ومن اختلق بانتحالھ اسم أحد الأشخاص المذكورین وزور بواسطة التحریف مثل ھذه المصدقة، عوقب 
 بالحبس من شھر إلى سنتین.

ام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أم 2
 ینقص الحبس عن ستة أشھر.

 456المادة 

إن أوراق التبلیغ التي یحررھا المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر 
 والتقاریر التي یحررھا رجال الضابطة العدلیة تنزل منزلة المصدقة لتطبیق القانون الجزائي.



 457دة الما

ر مصدقة حسن سلوك أو شھادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة  1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّ
 أشھر.

ـ وتكون العقوبة من شھر إلى سنة إذا وضعت الشھادة تحت اسم موظف أو تناول التزویر مصدقة  2
 صادرة عن موظف.

 458المادة 

ة لنفسھ أو لغیره أو بنیة الإضرار بحقوق أحد من تقدم إلى سلطة عامة بھویة كاذبة قصد جلب المنفع
الناس عوقب بالحبس من شھرین إلى سنتین فضلاً عما قد یتعرض لھ من العقوبات الجنائیة في حال 

 تواطئھ مع موظف عام.

 459المادة 

تفرض العقوبة نفسھا على كل شخص یعرف عن علم منھ في الأحوال المذكورة آنفاً ھویة أحد الناس 
 أمام السلطات العامة.الكاذبة 

 460المادة 

عوقب  446و  445من ارتكب التزویر في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتین الـ 
 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلھا مائة لیرة.

 461المادة 

 ـ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب. 1

ـ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة  2
 .241على نحو ما جاء في المادة 

 462المادة 

على تحقیر الشعائر الدینیة التي تمارس  208من أقدم بإحدى الطرق المنصوص علیھا في المادة 
 ر عوقب بالحبس من شھرین إلى سنتین.علانیة أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائ

 463المادة 

 یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة:

آ ـ من أحدث تشویشاً عند القیام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدینیة المتعلقة بتلك الطقوس 
 أو عرقلھا بأعمال الشدة أو التھدید.

للعبادة أو شعاراً أو غیره مما یكرمھ أھل  ب ـ من ھدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً 



 دیانة أو فئة من الناس.
 ج ـ التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنھم

 464المادة 

من أحدث تشویشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلھا بأعمال الشدة أو التھدید عوقب بالحبس من 
 شھرین إلى سنة.

 465المادة 

أو أتلف جثة كلھا أو بعضھا عوقب بالحبس من شھر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد من سرق 
 إخفاء الموت أو الولادة فمن شھرین إلى سنتین.

 466المادة 

یعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتین وخمسین لیرة وبالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بإحدى 
دون موافقة من لھ الحق على أخذ جثة أو تشریحھا أو على  العقوبتین من أقدم لغرض علمي أو تعلیمي

 استعمالھا بأي وجھ آخر.

 467المادة 

 یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین:

 آ ـ من ھتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على ھدمھا أو تحطیمھا أو تشویھھا.
 خص بشعائر الموتى أو بصیانة المقابر أو تزیینھا.ب ـ من دنس أو ھدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر 

 468المادة 

ـ یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة من یقدمون على دفن میت أو  1
حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونیة أو یخالفون بأیة صورة كانت القوانین والأنظمة المتعلقة 

 بالدفن أو الحرق.

 ـ إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شھرین إلى سنتین. 2

 469المادة 

إذا عقد أحد رجال الدین زواج قاصر لم یتم الثامنة عشرة من عمره دون أن یدون في العقد رضى من 
مائتین وخمسین لھ الولایة على القاصر أو أن یستعاض عنھ بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة إلى 

 لیرة.

 470المادة 



یستحق العقوبة نفسھا رجل الدین الذي یعقد زواجاً قبل أن یتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ینص 
 علیھا القانون أو الأحوال الشخصیة أو یتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتھا.

 471المادة 

زواج سابق عوقب بالحبس من شھر إلى  ـ من تزوج بطریقة شرعیة مع علمھ ببطلان زواجھ بسبب 1
 سنة.

ـ ویستھدف للعقوبة نفسھا رجل الدین الذي یتولى عقد الزواج المذكور مع علمھ بالرابطة الزوجیة  2
 السابقة.

 472المادة 

ینزل منزلة رجال الدین لتطبیق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوھم والشھود الذین حضروا الزواج 
 بصفتھم ھذه.

 473مادة ال

 ـ تعاقب المرأة الزانیة بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین. 1

 ـ ویقضى بالعقوبة نفسھا على شریك الزانیة إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شھر إلى سنة. 2

ـ فیما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشھودة لا یقبل من أدلة الثبوت على الشریك إلا ما نشأ منھا  3
 ئل والوثائق الخطیة التي كتبھا.عن الرسا

 474المادة 

ـ یعاقب الزوج بالحبس من شھر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البیت الزوجي أو اتخذ لھ خلیلة جھاراً  1
 في أي مكان كان.

 ـ وتنزل العقوبة نفسھا بالمرأة الشریك. 2

 475المادة 

وعند عدم قیام «صفة المدعي الشخصي ـ لا یجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه  1
 ».الزوجیة فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي

 ـ لا یلاحق المحرض والشریك والمتدخل إلا والزوج معاً. 2

 الذي تم الزنا برضاه.» أو الولي«ـ لا تقبل الشكوى من الزوج  3

 ».أو الولي«ثلاثة أشھر على الیوم الذي اتصل فیھ الجرم بعلم الزوج ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء  4



ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة یسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصیة عن سائر  5
 المجرمین.

 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحیاة المشتركة تسقط الشكوى. 6

 476المادة 

شرعیین كانوا أو غیر شرعیین، أو بین الأشقاء والشقیقات والأخوة ـ السفاح بین الأصول والفروع،  1
من سنة إلى «والأخوات لأب أو لأم أو من ھم بمنزلة ھؤلاء جمیعاً من الأصھرة، یعاقب علیھ بالحبس 

 ».ثلاث سنوات

 ».فلا تنقص العقوبة عن سنتین«ـ إذا كان لأحد المجرمین على الآخر سلطة قانونیة أو فعلیة  2

 یمنع المجرم من حق الولایة.ـ  3

 477المادة 

ـ یلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قریب أو صھر أحد المجرمین حتى  1
 الدرجة الرابعة.

 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضیحة. 2

 478المادة 

ل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بد 1
 عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات.

ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجریمة، أو كانت نتیجتھا، إزالة أو تحریف البینة  2
 المتعلقة بأحوال الولد الشخصیة أو تدوین أحوال شخصیة صوریة في السجلات الرسمیة.

 479المادة 

من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم ھویتھ حال كونھ مقیداً في سجلات النفوس ولداً شرعیاً أو غیر 
 شرعي معترف بھ عوقب بالحبس من شھرین إلى سنتین.

 480المادة 

كل عمل غیر الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة یرمي إلى إزالة وتحریف البینة المتعلقة بأحوال 
 الناس الشخصیة یعاقب علیھ بالحبس.أحد 

 481المادة 



ـ من خطف أو أبعد قاصراً لم یكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعھ عن سلطة من  1
 لھ علیھ الولایة أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة لیرة.

شرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحیلة أو القوة كانت العقوبة ـ وإذا لم یكن القاصر قد أتم الثانیة ع 2
 الأشغال الشاقة الموقتة.

 482المادة 

الأب والأم وكل شخص آخر لا یمتثل أمر القاضي فیرفض أو یؤخر إحضار قاصر لم یتم الثامنة عشرة 
 من عمره یعاقب بالحبس من ثلاثة اشھر إلى سنتین وبالغرامة مائة لیرة.

 483المادة 

عن المجرم  241ـ تخفض العقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة بالمقدار المعین في المادة  1
 إذا أرجع القاصر أو قدمھ قبل صدور أي حكم.

 ـ لا یطبق ھذا النص في حالة التكرار. 2

 484المادة 

نفسھ بسبب ـ من طرح أو سیب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حمایة  1
 حالة جسدیة أو نفسیة عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة.

 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سیب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات. 2

 485المادة 

إذا سببت الجریمة للمجنى علیھ مرضاً أو أذى أو أفضت بھ إلى الموت أوخذ بھا المجرم وفاقاً لأحكام 
في حالة الطرح والتسییب في مكان غیر مقفر إذا لم یكن قد توقع تلك النتیجة أو اعتقد أن  190 المادة

في حالة الطرح أو التسییب في مكان مقفر كلما  188بإمكانھ اجتنابھا. وأوخذ بھا وفاقاً لأحكام المادة 
 توقع النتیجة وقبل بالمخاطر.

 486المادة 

أو العاجز أو أحد الأشخاص المولین حراستھ أو مراقبتھ أو  ـ إذا كان المجرم أحد أصول الولد 1
 .247معالجتھ أو تربیتھ شددت العقوبة على نحو ما نصت علیھ المادة 

ـ لا یطبق ھذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودھا أو  2
 تسییبھ صیانة لشرفھا.

 487المادة 



ین یتركان في حالة احتیاج ولدھما الشرعي أو غیر الشرعي أو ولداً تبنیاه سواء إن الأب والأم اللذ
رفضا تنفیذ موجب الإعالة الذي یقع على عاتقھما أو أھملا الحصول على الوسائل التي تمكنھما من 

 قضائھ یعاقبان بالحبس مع التشغیل ثلاثة أشھر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة لیرة.

 488المادة 

ـ من قضي علیھ بحكم اكتسب قوة القضیة المقضیة بأن یؤدي إلى زوجھ أو زوجھ السابق أو إلى  1
أصولھ أو فروعھ أو إلى أي شخص یجب علیھ إعالتھ أو تربیتھ الأقساط المعینة فیبقى شھرین لا یؤدیھا 

ما وجب علیھ في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغیل من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة توازي مقدار 
 أداؤه.

ـ إن الحكم الصادر عن محكمة أجنبیة المقترن بالصیغة التنفیذیة في سوریة یكون في حكم القرار  2
 الصادر عن القاضي السوري لتطبیق الفقرة السابقة.

 489المادة 

ـ من أكره غیر زوجھ بالعنف أو بالتھدید على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على  1
 الأقل.

 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرین سنة إذا كان المعتدى علیھ لم یتم الخامسة عشرة من عمره. 2

 490المادة 

یعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غیر زوجھ لا یستطیع المقاومة بسبب نقص 
 جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

 491المادة 

 عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.» لم یتم الخامسة عشرة من عمره«ـ من جامع قاصراً  1

 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم یتم الثانیة عشرة من عمره. 2

 492المادة 

كان أو ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغیر متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصولھ شرعیاً  1
كان غیر شرعي أو أحد أصھاره لجھة الأصول وكل شخص مارس علیھ سلطة شرعیة أو فعلیة أو أحد 

 خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

ـ ویقضى بالعقوبة نفسھا إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دین أو كان مدیر مكتب استخدام أو عاملاً  2
 استعمال السلطة أو التسھیلات التي یستمدھا من وظیفتھ. فیھ فارتكب الفعل مسیئاً 

 493المادة 



ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتھدید على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة  1
 مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.

یتم الخامسة عشرة من ـ ویكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى علیھ لم  2
 عمره.

 494المادة 

یعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحیلة أو استفاد من علة 
 امرىء في جسده أو نفسھ فارتكب بھ فعلاً منافیاً للحشمة أو حملھ على ارتكابھ.

 495المادة 

ره فعلاً منافیاً للحشمة أو حملھ على ارتكابھ عوقب ـ من ارتكب بقاصر لم یتم الخامسة عشرة من عم 1
 بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم یتم الولد الثانیة من عمره. 2

 496المادة 

یرتكب بقاصر بین الخامسة عشرة والثامنة  492كل شخص من الأشخاص الموصوفین في المادة 
 منافیاً للحشمة أو یحملھ على ارتكابھ یعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزید على عشرة من عمره فعلاً 

 خمس عشرة سنة.

 497المادة 

على النحو الذي ذكرتھ  495إلى  493و  491إلى  489ترفع العقوبات المنصوص علیھا في المواد 
 .492إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إلیھم في المادة  247المادة 

 498ادة الم

 عقوبات الجنایات المنصوص علیھا في ھذا الفصل: 247ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة  1

إذا اقترفھا شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى علیھ أو تعاقبوا على إجراء 
 الفحش بھ.

زید مدتھ عن إذا أصیب المعتدى علیھ بمرض زھري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنھما تعطیل ت
 عشرة أیام أو كانت المعتدى علیھا بكر فأزیلت بكارتھا.

ـ إذا أدت إحدى الجنایات السابق ذكرھا إلى موت المعتدى علیھا ولم یكن الفاعل قد أراد ھذه النتیجة  2
 فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.

 499المادة 



خاضع لمراقبة سلطتھ أو راود كل موظف راود عن نفسھا زوجة سجین أو موقوف أو شخص  -1
 إحدى قریبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشھر إلى ثلاث سنوات.

ـ وتنزل العقوبة نفسھا بالموظف الذي یراود عن نفسھا زوجة أو قریبة شخص لھ قضیة منوط  2
 فصلھا بھ أو برؤسائھ.

 آنفاً. ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربھ من إحدى النساء المذكورات 3

 500المادة 

ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع  1
 سنوات.

 ـ یتناول العقاب الشروع في ارتكاب ھذه الجریمة. 2

 501المادة 

 من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور بھ عوقب
 بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.

 502المادة 

تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم یتم الخامسة عشرة من 
 عمره.

 503المادة 

، المجرم الذي یرجع المخطوف من 241یستفید من الأسباب المخفضة المنصوص علیھا في المادة 
تلقاء نفسھ في خلال ثماني وأربعین ساعة إلى مكان أمین ویعید إلیھ حریتھ دون أن یقع علیھ فعل مناف 

 للحیاء أو جریمة أخرى، جنحة كانت أو جنایة.

 504المادة 

أشد، بالحبس ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتھا عوقب، إذا كان الفعل لا یستوجب عقاباً  1
 حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاھا ثلاثمائة لیرة أو بإحدى العقوبتین.

ـ في ما خلا الإقرار لا یقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منھا عن الرسائل والوثائق  2
 الأخرى التي كتبھا.

 505المادة 



رة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو من لمس أو داعب بصورة منافیة للحیاء قاصراً لم یتم الخامسة عش
فتاة أو امرأة لھما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاھما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز 

 السنة ونصف.

 506المادة 

من عرض على قاصر لم یتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لھما من العمر أكثر من 
للحیاء أو وجھ إلى أحدھم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكدیري  خمس عشرة سنة عملاً منافیاً 

 ثلاثة أیام أو بغرامة لا تزید على خمسة وسبعین لیرة أو بالعقوبتین معاً.

 507المادة 

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخولھ وقت الفعل لغیر النساء عوقب 
 من سنة ونصف.بالحبس لا أكثر 

  508المادة 

ـ إذا عقد زواج صحیح بین مرتكب الجرائم الواردة في ھذا الفصل وبین المعتدى علیھا أوقفت  1
 الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضیة علق تنفیذ العقاب الذي فرض علیھ.

نقضاء خمس ـ یعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفیذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وا 2
سنوات على الجنایة إذا انتھى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم بھ 

 لمصلحة المعتدى علیھا.

 509المادة 

ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم یتم الحادیة والعشرین من عمره، على  1
مساعدتھ على إتیانھما عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى الفجور أو الفساد أو على تسھیلھما لھ أو 

 ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعین إلى ستمایة لیرة.

 ـ ویعاقب العقاب نفسھ من تعاطى الدعارة السریة أو سھلھا. 2

 510المادة 

ء یعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة لیرة من أقدم إرضاء لأھوا
الغیر على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادیة والعشرین من عمرھا ولو برضاھا، أو 

امرأة أو فتاة تجاوزت الحادیة والعشرین من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التھدید أو صرف 
 النفوذ أو غیر ذلك من وسائل الإكراه.

 511المادة 



أشھر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعین إلى سبعمائة وخمسین لیرة یعاقب بالحبس من ستة 
من أقدم باستعمالھ الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنھ ولو بسبب دین لھ 

 علیھ في مبیت الفجور أو إكراھھ على تعاطي الدعارة.

 512المادة 

لعامة على ارتكاب الفجور مع الغیر ومن استعمل إحدى من اعتاد أن یسھل بقصد الكسب إغواء ا
لاستجلاب الناس إلى الفجور یعاقب  208من المادة  3و  2الوسائل المشار إلیھا في الفقرتین الـ 

 بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثین إلى ثلاثمایة لیرة.

 513المادة 

اعتمد في كسب معیشتھ أو بعضھا على دعارة الغیر عوقب بالحبس كل امرىء لا یتعاطى مھنة بالفعل ف
 من ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة مائة لیرة.

 514المادة 

 .511إلى  509یعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص علیھا في المواد 

 515المادة 

كان المجرمون ممن العقوبات التي تنص علیھا المواد المذكورة إذا  247تشدد بمقتضى حكم المادة 
 .492وصفوا في المادة 

 516المادة 

یمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحریة المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور 
 ویقضى أیضاً بإقفال المحل.

 517المادة 

بالحبس  208یعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 
 من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات.

 518المادة 

یعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
 بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثین لیرة إلى ثلاثمایة لیرة. 208

 519المادة 



نفسھا من أقدم على صنع أو تصدیر أو تورید أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور  یعاقب بالعقوبات
یدویة أو شمسیة أو أفلام أو إشارات أو غیر ذلك من الأشیاء المخلة بالحیاء بقصد الاتجار بھا أو 

 توزیعھا أو أعلن أو أعلم عن طریقة الحصول علیھا.

 520المادة 

 لیھا بالحبس حتى ثلاث سنوات.كل مجامعة على خلاف الطبیعة یعاقب ع

 521المادة 

 .28/9/1953الصادر في  85بالمرسوم التشریعي رقم  ألغیت

 522المادة 

 .28/9/1953الصادر في  85بالمرسوم التشریعي رقم  ألغیت

 523المادة 

على وصف أو  208من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص علیھا في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
إذاعة الأسالیب الآیلة لمنع الحبل أو عرض أن یذیعھا بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من 

 شھر إلى سنة وبالغرامة مائة لیرة.

 524المادة 

یعاقب بالعقوبة نفسھا من باع أو عرض للبیع أو اقتنى بقصد البیع أیة مادة من المواد المعدة لمنع الحمل 
 قة كانت.أو سھل استعمالھا بأیة طری

 525المادة 

یقصد منھا نشر أو  208من المادة  3و  2كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص علیھا في الفقرتین 
ترویج أو تسھیل استعمال وسائط الإجھاض یعاقب علیھا بالحبس من شھرین إلى سنتین وبالغرامة من 

 مائة إلى مائتین وخمسین لیرة.

 526المادة 

ن باع أو عرض للبیع أو اقتنى بقصد البیع مواد معدة لإحداث الإجھاض أو یعاقب بالعقوبة نفسھا م
 سھل استعمالھا بأیة طریقة كانت.

 527المادة 

كل امرأة أجھضت نفسھا بما استعملتھ من الوسائل أو استعملھ غیرھا برضاھا تعاقب بالحبس من ستة 
 أشھر إلى ثلاث سنوات.



 528المادة 

ت على إجھاض امرأة أو محاولة إجھاضھا برضاھا عوقب بالحبس من سنة ـ من أقدم بأیة وسیلة كان 1
 إلى ثلاث سنوات.

ـ وإذا أفضى الإجھاض أو الوسائل التي استعملت في سبیلھ إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال  2
 الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.

وت عن وسائل أشد خطراً من ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الم 3
 الوسائل التي رضیت بھا المرأة.

 529المادة 

 ـ من تسبب عن قصد بإجھاض امرأة دون رضاھا عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. 1

 ـ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجھاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة. 2

 530المادة 

 ولو كانت المرأة التي أجریت علیھا وسائل الإجھاض غیر حامل. 529و  528المادتان تطبق 

 531المادة 

تستفید من عذر مخفف المرأة التي تجھض نفسھا محافظة على شرفھا. ویستفید كذلك من العذر نفسھ 
للمحافظة على شرف إحدى  529و  528من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 

 وعھ أو قریباتھ حتى الدرجة الثانیة.فر

 532المادة 

ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفصل طبیب أو جراح أو قابلة أو عقار أو  1
 .247صیدلي أو أحد مستخدمیھم فاعلین كانوا أو محرضین أو متدخلین شددت العقوبة وفاقاً للمادة 

 قد اعتاد بیع العقاقیر وسائر المواد المعدة للإجھاض.ـ ویكون الأمر كذلك إذا كان المجرم  2

ـ ویستھدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مھنتھ أو عملھ وإن لم یكونا منوطین بإذن  3
 السلطة أو نیل شھادة.

 ـ ویمكن الحكم أیضاً بإقفال المحل. 4

  533المادة 

 عشرة سنة إلى عشرین سنة.من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس 



 534المادة 

 یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:

 ـ لسبب سافل. 1
ـ تمھیداً لجنحة أو تسھیلاً أو تنفیذاً لھا أو تسھیلاً لفرار المحرضین على تلك الجنحة أو فاعلیھا أو  2

 المتدخلین فیھا أو للحیلولة بینھم وبین العقاب.
 للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.ـ  3
 ـ على موظف أثناء ممارستھ وظیفتھ أو في معرض ممارستھ لھا. 4
 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره. 5
 ـ على شخصین أو أكثر. 6
 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذیب أو الشراسة نحو الأشخاص. 7

 535المادة 

 قتل قصداً إذا ارتكب:یعاقب بالاعدام على ال

 ـ عمداً. 1
ـ تمھیداً لجنایة أو تسھیلاً أو تنفیذاً لھا أو تسھیلاً لفرار المحرضین على تلك الجنایة أو فاعلیھا أو  2

 المتدخلین فیھا أو للحیلولة بینھم وبین العقاب.
 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعھ. 3

  536المادة 

القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود  ـ من سبب موت انسان من غیر قصد 1
 عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص علیھا في المادتین  2
 السابقتین.

  537المادة 

 اتقاء للعار، على قتل ولیدھا الذي حبلت بھ سفاحاً.ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم،  1

 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً. 2

  538المادة 

یعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحھ 
 بالطلب.

 ملغى  539المادة 



لة كانت على الانتحار أو ساعده بطریقة من الطرق المذكورة في المادة ـ من حمل انساناً بأیة وسی 1
 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسھ، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار. 218

ـ وعوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عن ایذاء أو عجز  2
 دائم.

وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الاتجار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو ـ  3
 معتوھاً طبقت عقوبات التحریض على القتل أو التدخل فیھ.

القاضي بتعدیل قانون العقوبات السوري   2011لعام  1المرسوم رقم  راجع  و یستعاض بھا بـ : 
 14المادة 

كانت على الانتحار، أو ساعده بطریقة من الطرق المذكورة في المادة  من حمل إنساناً بأیة وسیلة-1
) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسھ، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا 218(

 تم الانتحار.
وعوقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنھ إیذاء أو -2

 عجز دائم.
وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو -3

 معتوھاً طبقت عقوبات التحریض على القتل أو التدخل فیھ.

 540المادة 

ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحھ أو ایذائھ ولم ینجم عن ھذه الأفعال تعطیل شخص عن  1
ید عن عشرة أیام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشھر على الأكثر أو العمل لمدة تز

 بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمس وعشرین إلى مائة لیرة أو باحدى ھاتین العقوبتین.

ـ إن تنازل الشاكي یسقط الحق العام، ویكون لھ على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من  2
 المفعول.

 541المادة 

ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطیل شخص عن العمل مدة تزید عن عشرة أیام عوقب المجرم  1
 بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة لیرة على الأكثر أو باحدى ھاتین العقوبتین.

 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقھ خفضت العقوبة إلى النصف. 2

 542المادة 

شرین یوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات فضلاً إذا جاوز التعطیل عن العمل الع
 عن الغرامة السابق ذكرھا.

 543المادة 



إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطیلھا أو تعطیل احدى 
لھا مظھر العاھة الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشویھ جسیم أو أیة عاھة أخرى دائمة أو 

 الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

 544المادة 

باجھاض حامل وھو على  540یعاقب بالعقوبة نفسھا من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 
 علم بحملھا.

 545المادة 

إذا اقترف الفعل باحدى الحالات  247المادة تشدد العقوبات المذكورة في ھذه المواد وفاقاً لأحكام 
 . 535و 534المبینة في المادتین 

 546المادة 

إذا وقع قتل شخص أو ایذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فیھا جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب 
 صفھا.جمیع من حاولوا الایقاع بالمجنى علیھ بعقوبة الجریمة المقترفة بعد تخفیض العقوبة حتى ن

إذا كانت الجریمة تستوجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل «
 ».من عشر سنوات

 547المادة 

 على من كان السبب في المشاجرة. 247تشدد العقوبات السابق ذكرھا وفاقاً لما نصت علیھا المادة 

  548المادة 

من قانون العقوبات  548القاضي بإلغاء المادة  2009للعام  37المرسوم التشریعي رقم   ملغاة
 والاستعاضة عنھا بنص آخر

المشھود یستفید من العذر المحل من فاجأ زوجھ أو أحد أصولھ أو فروعھ أو اختھ في جرم الزنا «ـ  1
أو في صلات جنسیة فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلھما أو ایذائھما أو على قتل أو ایذاء أحدھما 

 ».بغیر عمد

ـ یستفید مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجھ أو أحد أصولھ أو فروعھ أو أختھ  2
 في حالة مریبة مع آخر.

 549المادة 

 من قبیل الدفاع عن النفس: ـ تعد الأفعال الآتیة 1

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=4746


آ) ـ فعل من یدافع عن نفسھ أو عن أموالھ أو عن نفس الغیر أو عن أموالھ تجاه من یقدم باستعمال 
 العنف على السرقة أو النھب.

ب) ـ الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول لیلاً إلى منزل آھل أو إلى ملحقاتھ 
جدران أو المداخل أو ثقبھا أو كسرھا أو باستعمال مفاتیح مقلدة أو الملاصقة بتسلق السیاجات أو ال

 أدوات خاصة.

 .241وإذا وقع الفعل نھاراً فلا یستفید الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 

ـ وتزول القرینة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم یكن على اعتقاد بأن الاعتداء على  2
 اص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتیجة ما قد یلقاه من المقاومة في تنفیذ مآربھ.الأشخ

 550المادة 

من سبب موت أحد عن اھمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانین والأنظمة عوقب بالحبس من ستة 
 أشھر إلى ثلاث سنوات.

 551المادة 

كان العقاب  544إلى الـ  542ایذاء كالذي نصت علیھ المواد الـ ـ إذا لم ینجم عن خطأ المجرم الا  1
 من شھرین إلى سنة.

ـ یعاقب على كل ایذاء آخر غیر مقصود بالحبس ستة أشھر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة  2
 لیرة.

مل لمدة ـ وتعلق الملاحقة على شكوى المجنى علیھ إذا لم ینجم عن الایذاء مرض أو تعطیل عن الع 3
 . 541و 540تجاوز العشرة أیام، ویكون لتنازل الشاكي عن حقھ نفس المفاعیل المبینة في المادتین 

 552المادة 

كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم یقف من فوره أو لم یعن بالمجنى علیھ أو حاول التملص 
 ئة لیرة.من التبعة بالھرب یعاقب بالحبس التكدیري وبغرامة لا تتجاوز ما

 553المادة 

نصفھا إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة  551و 550یزاد على العقوبات المذكورة في المادتین 
 في المادة السابقة.

 554المادة 

إذا كان الموت والایذاء المرتكبان عن قصد أو غیر قصد نتیجة عدة أسباب جھلھا الفاعل وكانت مستقلة 
 . 199قوبة بالمقدار المبین في المادة عن فعلھ أمكن تخفیض الع

 555المادة 



 ـ من حرم آخر حریتھ الشخصیة بأیة وسیلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین. 1

فقرتھا الثالثة إذا أطلق عفواً سراح  241ـ وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت علیھ المادة  2
عة دون أن ترتكب بھ جریمة أخرى جنایة كانت أو الشخص المختطف في خلال ثماني واربعین سا

 جنحة.

 یقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.

  556المادة 

 آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحریة الشھر.
 ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حریتھ تعذیب جسدي أو معنوي.

 بھا. ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قیامھ بوظیفتھ أو في معرض قیامھ

 557المادة 

ـ من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنھ أو منزلھ خلافاً لارادتھ، وكذلك من مكث في  1
الأماكن المذكورة خلافاً لارادة من لھ الحق في اقصائھ عنھا، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة 

 أشھر.

لیلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على  ـ ویقضى بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنین إذا وقع الفعل 2
 الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبھ عدة أشخاص مجتمعین.

ـ لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفریق  3
 المتضرر.

 558المادة 

من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على  ـ یعاقب بالحبس التكدیري أو بغرامة لا تتجاوز المائة لیرة 1
الأشخاص إلى أماكن تخص الغیر ولیست مباحة للجمھور أو مكث فیھا على الرغم من ارادة من لھ 

 الحق في اقصائھ عنھا.

 ـ ولا یلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفریق المتضرر. 2

 559المادة 

 الستة اشھر.ـ من ھدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز  1

 ـ وتتراوح العقوبة بین شھرین وسنة إذا كان السلاح ناریاً واستعملھ الفاعل. 2

 560المادة 



من توعد آخر بجنایة عقوبتھا الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو 
حبس من سنة إلى الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بال
 ثلاث سنوات إذا تضمن الوعید الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنھ.

 561المادة 

إذا لم یتضمن التھدید باحدى الجنایات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنھ حصل مشافھة دون 
 واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین.

 562المادة 

إذا  560اقب بالحبس من شھر إلى سنة على التھدید بجنایة أخف من الجنایات المذكورة في المادة یع
 ارتكب باحدى الوسائل المبینة في المادة نفسھا.

 563المادة 

التھدید بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث یعاقب علیھ بالحبس مدة لا تتجاوز 
 الستة أشھر.

 564المادة 

 208كل تھدید آخر بإنزال ضرر غیر محق إذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة 
وكان من شأنھ التأثیر في نفس المجنى علیھ تأثیراً شدیداً یعاقب علیھ بناء على الشكوى بغرامة لا 

 تتجاوز المائة لیرة.

 565المادة 

على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعملھ  من كان بحكم وضعھ أو وظیفتھ أو مھنتھ أو فنھ
لمنفعتھ الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي لیرة إذا كان 

 الفعل من شأنھ أن یسبب ضرراً ولو معنویاً.

 566المادة 

لبرق یسيء استعمال ـ یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین كل شخص ملحق بمصلحة البرید وا 1
صفتھ ھذه بأن یطلع على رسالة مختومة أو یتلف أو یختلس احدى الرسائل أو یفضي بمضمونھا إلى 

 غیر المرسل إلیھ.

ـ وتنزل العقوبة نفسھا بمن كان ملحقاً بمصلحة الھاتف وأفشى مخابرة ھاتفیة اطلع علیھا بحكم  2
 وظیفتھ أو عملھ.

 567المادة 



أو یفض قصداً رسالة أو برقیة غیر مرسلة إلیھ أو یطلع بالخدعة على  ـ كل شخص آخر یتلف 1
 مخابرة ھاتفیة یعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة لیرة.

ـ ویقضى بالعقوبة نفسھا على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقیة أو ھاتفیة في اذاعتھا الحاق  2
 ضرر بآخر فأعلم بھا غیر من أرسلت إلیھ.

 568المادة 

بالحبس حتى ثلاثة  208ـ یعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة  1
 أشھر وبالغرامة حتى مائة لیرة أو باحدى ھاتین العقوبتین.

 ـ ویقضى بالغرامة وحدھا إذا لم یقع الذم علانیة. 2

 569المادة 

 عل موضوع الذم أو اثبات اشتھاره.لا یسمح لمرتكب الذم تبریراً لنفسھ باثبات حقیقة الف

 570المادة 

وكذلك على  208ـ یعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة  1
بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشھر أو بالغرامة  373التحقیر الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 

 من مائة إلى مائتي لیرة.

 بالغرامة وحدھا إذا لم یقترف القدح علانیة. ـ ویقضى 2

 571المادة 

للقاضي أن یعفي الفریقین أو أحدھما من العقوبة إذا كان المعتدى علیھ قد تسبب بالقدح بعمل غیر محق 
 أو كان القدح متبادلاً.

 572المادة 

 ـ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى علیھ صفة المدعي الشخصي. 1

الذم أو القدح إلى میت جاز لأقربائھ حتى الدرجة الرابعة دون سواھم استعمال حق ـ إذا وجھ  2
 الملاحقة ھذا مع الاحتفاظ بحق كل قریب أو وریث تضرر شخصیاً من الجریمة.

 573المادة 

من أضرم النار قصداً في أبنیة أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أیة عمارات آھلة أو غیر آھلة واقعة 
و قریة أو أضرمھا في مركبات السكة الحدیدیة أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غیر المجرم في مدینة أ

أو تابعة لقطار فیھ شخص أو أكثر من شخص أو أضرمھا في سفن ماخرة أو راسیة في أحد المرافىء 



 وفي مركبات ھوائیة طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكھ أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
 مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 574المادة 

یعاقب بالعقوبة نفسھا من یضرم النار قصداً في أبنیة مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة 
الآھلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتین أو مزروعات قبل حصادھا سواء أكانت 

 ملكھ أم لا.

 575المادة 

ة المؤقتة من یضرم النار قصداً في أبنیة غیر مسكونة لا مستعملة للسكنى واقعة یعاقب بالأشغال الشاق
خارج الأمكنة الآھلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصید متروك في مكانھ أو في حطب 

مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانھ سواء أكان لا یملك ھذه الأشیاء أو كان یملكھا فامتدت النار أو 
 مكن أن تمتد منھا إلى ملك الغیر.كان ی

 576المادة 

كل حریق أو محاولة حریق غیر ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغیر أو جر مغنم غیر 
 مشروع للفاعل أو لآخر یعاقب علیھ بالحبس والغرامة.

 577المادة 

 573علیھا المادتان إذا نجم عن الحریق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت 
ویزاد على  576و 575وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت علیھا المادتان  574و

 العقوبات المذكورة في ھذه المواد النصف إذا أصیب إنسان بعاھة دائمة.

 578المادة 

أحد الأشیاء تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسھا على من یتلف أو یحاول أن یتلف ولو جزئیاً 
 المذكورة فیھا بفعل مادة متفجرة.

 579المادة 

ـ من تسبب باھمالھ أو بقلة احترازه أو عدم مراعاتھ القوانین والأنظمة بحریق شيء یملكھ الغیر  1
 عوقب بالحبس سنة على الأكثر.

 ـ وإذا كان الجرم تافھاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشھر. 2

 580المادة 

لحبس من ثلاثة اشھر إلى سنتین من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق أو غیر مكانھا أو ـ یعاقب با 1
 جعلھا غیر صالحة للعمل.



ـ ویعاقب بالعقوبة نفسھا فضلاً عن غرامة تتراوح بین مائة وخمسمائة لیرة من كان مجبراً بحكم  2
اقاً للأصول أو لم یبقھا صالحة القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فأغفل تركیبھا وف

 للعمل دائماً.

 581المادة 

من أحدث تخریباً عن قصد في طریق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بھا ضرراً عن قصد 
 عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین إذا نجم عن فعلھ خطر على سلامة السیر.

 582المادة 

أو الاشارة أو وضع شیئاً یحول دون السیر أو استعمل وسیلة ما  من عطل خطاً حدیدیاً أو آلات الحركة
لاحداث التصادم بین القطارات أو انحرافھا عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن 

 الخمس سنوات.

 583المادة 

ة وسیلة ـ یعاقب بالعقوبة نفسھا من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أی 1
 خاصة أخرى بقصد اغراق سفینة أو اسقاط مركبة ھوائیة.

 ـ وإذا نجم عن الفعل غرق السفینة أو سقوط المركبة الھوائیة كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل. 2

 584المادة 

الضرر ـ من أقدم قصداً على قطع سیر المخابرات البرقیة أو الھاتفیة أو اذاعات الرادیو سواء بالحاق  1
 بالآلات أو الأسلاك أو بأیة طریقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشھر.

 ـ وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قُضي بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین. 2

 585المادة 

یزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفھا إذا أصیب أحد الناس بعاھة دائمة ویقضى 
 عدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.بالا

 586المادة 

من تسبب خطأ بالتخریب والتھدیم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا 
 تتجاوز الستة أشھر.

 587المادة 

صالحة كل صناعي أو رئیس ورشة أغفل وضع آلات أو اشارات لمنع طوارىء العمل أو لم یبقھا دائماً 
 للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشھر إلى سنتین وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة.



 588المادة 

من تسبب عن قلة احتراز أو اھمال أو عدم مراعاة القوانین أو الأنظمة في تعطیل الآلات والاشارات 
 السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشھر.

 589المادة 

من نزع قصداً احدى ھذه الأدوات أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشھر  ـ 1
 إلى ثلاث سنوات.

ـ ویقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسیمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا  2
 أفضى إلى تلف نفس.

 590المادة 

أو عدم مراعاة للقوانین أو الأنظمة في انتشار مرض سار من ـ من تسبب عن قلة احتراز أو اھمال  1
 أمراض الإنسان عوقب بغرامة تتراوح بین مائة ومائتي لیرة.

ـ وإذا أقدم الفاعل على فعلھ وھو عالم بالأمر من غیر أن یقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة  2
 إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.

 591المادة 

اھمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانین والأنظمة في انتشار سواف بین  ـ من تسبب عن 1
الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بین خمسة وعشرون 

 ومائة لیرة سوریة.

 ـ وإذا أقدم قصداً على فعلھ عوقب بالحبس علاوة على الغرامة. 2

 592المادة 

حتى ستة أشھر وبالغرامة حتى مائة لیرة من لا یراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة  یعاقب بالحبس
 والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحیوانات الضارة.

 593المادة 

 ـ یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة وبالغرامة مائة إلى ثلاثمائة لیرة أو باحدى ھاتین العقوبتین. 1

واد مختصة بغذاء الإنسان أو الحیوان أو عقاقیر أو أشربة أو منتجات صناعیة أو آ) ـ من غش م
 زراعیة أو طبیعیة معدة للبیع.

ب) ـ من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرھا أو طرحھا للبیع أو باعھا وھو على علم بأنھا 
 مغشوشة أو فاسدة.

 ا للبیع أو باعھا وھو عالم بوجھ استعمالھا.ج) ـ من عرض منتجات من شأنھا احداث الغش أو طرحھ



على استعمال  3و 2بالفقرتین الـ  208د ) ـ من حرض بإحدى الوسائل التي نصت علیھا المادة 
 المنتجات أو المواد المذكورة في الفقر الثالثة.

 ـ وعند التكرار یمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم. 2

 594المادة 

إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحیوان قضي بالحبس من 
 ثلاثة اشھر إلى سنتین وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة.

 تطبق ھذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستھلك على علم بالغش أو الفساد الضارین.

 595المادة 

مائة لیرة وبالحبس ثلاثة أشھر على الأكثر أو بإحدى ھاتین العقوبتین من أبقوا في ـ یعاقب بغرامة  1
 حیازتھم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتھا المادة السابقة.

ـ ویقضى بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة لیرة إذا كانت إحدى  2
 أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحیوان. المواد

 596المادة 

ـ من كانت لھ موارد، أو كان یستطیع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعتھ الخاصة  1
الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجاریة عوقب بالحبس مع التشغیل 

 ر على الأقل وستة أشھر على الأكثر.لمدة شھ

ویقضى بھذا التدبیر وجوباً في  79ـ ویمكن، فضلا عن ذلك، أن یوضع في دار للتشغیل وفاقاً للمادة  2
 حالة التكرار.

 597المادة 

ـ من أصبح بسبب كسلھ أو إدمانھ السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان  1
 عوقب بالحبس مع التشغیل من شھر إلى ستة أشھر.من الناس 

ـ وللقاضي، فضلاً عن ذلك ، أن یحكم بوضع المحكوم علیھ بإحدى دور التشغیل ومنعھ من ارتیاد  2
 . 80و  79الحانات التي تباع فیھا المشروبات على ما نصت علیھ المادتان الـ 

 598المادة 

، عوقب ولو كان عاجزا بالحبس المدة المذكورة من غادر مؤسسة خیریة تعنى بھ وتعاطى التسول
 أعلاه.

 599المادة 



 إن المتسول الذي یستجدي في أحد الظروف التالیة:

 آ ـ بالتھدید أو أعمال الشدة.
 ب ـ بحمل شھادة فقر حال كاذبة.
 ج ـ بالتظاھر بجراح أو عاھات.

 د ـ بالتنكر على أي شكل كان.
 فروعھ ممن ھو دون السابعة من العمر. ھـ ـ باستصحاب ولد غیر ولده أو أحد

 و ـ بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنایات والجنح.
 ز ـ بحالة الاجتماع ما لم یكن الزوج وزوجتھ أو العاجز وقائده.

یعاقب بالحبس من ستة اشھر إلى سنتین مع التشغیل فضلا عن وضعھ في دار التشغیل إذا كان غیر 
 لمدة نفسھا إذا كان عاجزاً.عاجز، وبالحبس البسیط ا

 ویمكن كذلك أن یفرض علیھ تدبیر الحریة المراقبة.

 600المادة 

ـ یعد متشرداً ویعاقب على ذلك بالحبس مع التشغیل من شھر إلى ستة اشھر كل صحیح لا مسكن لھ  1
ول على ولا وسیلة للعیش، لا یمارس عملاً من شھر على الأقل ولم یثبت أنھ سعى السعي الكافي للحص

 شغل.

 ـ ویمكن كذلك وضع المتشردین في دار التشغیل. 2

 ویوضعون فیھا وجوباً عند التكرار.

 601المادة 

على كل متشرد یحمل سلاحاً  599یقضى بالعقوبات والتدابیر الاحترازیة المنصوص علیھا في المادة 
بالقیام بأي عمل من أعمال العنف أو أدوات خاصة باقتراف الجنایات أو الجنح أو یقومون أو یھددون 

 على الأشخاص أو یتنكرون على أي شكل من الأشكال أو یتشردون مجتمعین شخصین فأكثر.

 602المادة 

كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغیر سبب مشروع منزل والدیھ أو وصیھ أو 
عمل یكون عرضة لتدابیر الإصلاح  الأمكنة التي وضعھ فیھا من ھو خاضع لسلطتھم وشرد بدون

 .237المعینة في المادة 

 603المادة 

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبالغرامة مائة لیرة أبو القاصر الذي لم یتم الخامسة عشر من 
 عمره أو أھلھ المكلفون إعالتھ وتربیتھ إذا لم یقولوا بأوده رغم اقتدارھم وتركوه مشرداً.

 604المادة 



فع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفة شخصیة عوقب بالحبس من ستة من د
 اشھر إلى سنتین وبالغرامة مائة لیرة.

 605المادة 

یعد رحلاً بالمعنى المقصود في ھذا الفصل النور سوریین كانوا أو غرباء المتجولین في سوریة دون 
 إحدى الحرف.مقر ثابت ولو كانت لھم موارد ویزاولون 

 606المادة 

ـ كل فرد من الرحل یتجول في الأرض السوریة منذ شھر على الأقل ولا یكون حاملاً تذكرة ھویة أو  1
 لا یثبت أنھ طلبھا من السلطة یعاقب بالحبس من ثلاثة اشھر إلى سنة وبالغرامة مائة لیرة.

 ویمكن أن یوضع تحت الحریة المراقبة.

 607المادة 

علیھ بمقتضى المواد الواردة في ھذا الفصل یمكن أن یقضى في الحكم بطرده من البلاد كل غریب حكم 
 السوریة.

 608المادة 

من وجد في حالة سكر ظاھر في محل عام أو مكان مباح للجمھور عوقب بالغرامة من خمسة وعشرین 
 إلى مائة لیرة.

 609المادة 

ي ویمنع من ارتیاد الحانات تحت طائلة العقوبة ـ یستحق المدعى علیھ عند التكرار الحبس التكدیر 1
 . 80المفروضة في المادة الـ 

ـ وإذا كرر ثانیة عوقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وقضي علیھ فضلا عن ذلك بالإسقاط من  2
 الولایة والوصایة.

 610المادة 

ـ بحجزه في جناح ـ إذا ثبت أن المدعى علیھ سكیر مدمن قضي ـ وان یكن مكررا للمرة الأولى  1
 خاص من المأوى الاحترازي لیعالج فیھ.

ـ ومدة الحجز ستة اشھر على الأقل تنتھي بقرار من الھیئة القضائیة التي قضت بھ یثبت فیھ شفاء  2
 المحكوم علیھ ولا یمكن أن تتجاوز ھذه المدة السنتین.

 ـ تسري مدة العقوبة المانعة للحریة في خلال مدة الحجز. 3



 611المادة 

من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحیة حتى أسكره عوقب بالغرامة من خمسة 
 وعشرین إلى مائة لیرة .

 612المادة 

یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة صاحب الحانة أو محل آخر مباح 
روحیة حتى أسكروه أو قدموھا إلى شخص للجمھور وھكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة 

 بحالة سكر ظاھر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.

 613المادة 

یستحق العقوبات نفسھا صاحب الحانة الذي یستخدم في حانتھ بنات أو نساء من غیر أسرتھ دون 
 الحادیة والعشرین من العمر.

 614المادة 

یمكن الحكم باقفال المحل  613و  612علیھا في المادتین  عند تكرار أیة جنحة من الجنح المنصوص
 نھائیاً.

 615المادة 

إذا ترك المجرم الشخص السكران  612و  611تضاعف العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 
 یتجول في حالة سكر أو لم یؤمن رجوعھ إلى منزلھ أو تسلیمھ إلى رجال السلطة.

 616المادة 

 182من القرار بقانون رقم  55من قانون العقوبات بموجب المادة  617 و 616ألغیت المادتان 
 في شأن مكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھا والاتجار فیھا. 1960/  6/  5الصادر في 

 617المادة 

 182من القرار بقانون رقم  55من قانون العقوبات بموجب المادة  617و  616ألغیت المادتان 
 في شأن مكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھا والاتجار فیھا. 1960/  6/  5الصادر في 

 618المادة 

 ـ ألعاب القمار ھي التي یتغلب فیھا الحظ على المھارة أو الفطنة. 1

ـ تعد خاصة ألعاب مقامرة، الرولیت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك  2
 بصورة عامة.الألعاب التي تتفرع عنھا أو تماثلھا 



 619المادة 

ـ من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمھور أو في منزل  1
 خاص اتخذ لھذه الغایة.

 والصرافون ومعاونوھم والمدراء والعمال والمستخدمون.
 یعاقبون بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من مائة ألف لیرة.

 ـ ویستھدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استھدفوا الطرد من البلاد السوریة. 2

ـ تصادر فضلاً عن الأشیاء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابھ الأثاث وسائر  3
 الأشیاء المنقولة التي فرش المكان وزین بھا.

 ویمكن القضاء بإقفال المحل.

 620المادة 

كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فیھا أثناء اللعب یعاقب بغرامة من 
 مائة إلى مائتي لیرة .

 621المادة 

 ـ السرقة ھي أخذ مال الغیر المنقول دون رضاه 1

 ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشیاء المنقولة في تطبیق القوانین الجزائیة. 2

 622المادة 

توجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرین سنة السرقة التي تس
 تقع مستجمعة الأحوال الآتیة:

 آ ـ لیلاً.
 ب ـ بفعل شخصین أو أكثر.

ج ـ بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاتھ بواسطة الخلع أو استعمال مفاتیح مصنعة أو ادوات 
 ل صفة موظف أو باتداء زیھ أو شاراتھ أو بالتذرع بأمر من السلطة.مخصوصة أو بانتحا

 د ـ أن یكون السارقون مقنعین أو أن یكون أحدھم حاملاً سلاحاً ظاھراً أو مخبأ.
ھـ ـ ان یھدد السارقون أو أحدھم بالسلاح أو یتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، اما لتھیئة 

 ھرب الفاعلین أو الاستیلاء على المسروق.الجنایة أو تسھیلھا واما لتأمین 

 623المادة 

ـ إذا وقعت السرقة على الطریق العام أو في القطار الحدیدي مستجمعة حالتین من الحالات المعینة  1
 في المادة السابقة یقضى بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرین سنة.



الات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ـ وإذا لم تتوفر في ھذه السرقة إلا إحدى تلك الح 2
 على الأقل.

 ـ وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات. 3

 624المادة 

ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتھیئة الجریمة أو تسھیلھا وسواء لتأمین ھرب  1
 لمسروق یعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.الفاعلین أو الاستیلاء على ا

ـ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقتھ إحدى  2
 .622الحالات الأربع الأولى المعینة في المادة 

 625المادة 

لمصانة بالجدران مأھولة یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة ا
كانت أم لا. سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتیح المصنعة أو أیة 

 أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغیر الطریقة المألوفة في دخولھا.

 مكرر 625المادة 

 -5000إلى  2000–تقل عن خمس سنوات وبغرامة من آ ـ یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا -1
لیرة سوریة كل من أقدم بأي طریقة ومن أي مكان على سرقة أي سیارة من السیارات المعرفة في 

 3031974تاریخ  19الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السیر رقم 
 لیرة سوریة كل من: -4000إلى  2000–ب یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین و بغرامة من 

 یسرق لوحة نظامیة لسیارة أو مركبة آلیة مھما كان نوعھا وأیة وسیلة كانت—1
یستعمل بأیة وسیلة كانت لوحة نظامیة مسروقة على سیارة أو مركبة أخرى سواء كانت تحمل —2

 لوحة نظامیة بالأصل أو لاتحمل
مخصصاً بالأصل لسیارة أو مركبة  یستعمل رقما أو لوحة على أیة سیارة أو مركبة سواء أكان—3

 أخرى أو غیر مخصص بعد
لیرة سوریة كل من أخذ أو  3000إلى  1500آ یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من -2

 استعمل دون حق وسائل النقل المبینة في البند الأول من ھذه المادة إذا لم یكن قاصداً سرقتھا
من ھذه المادة إلى الحبس مع الشغل  -2–من البند  -أ–الفقرة  ب ـ تخفض العقوبة المنصوص علیھا في

لیرة سوریة إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعملھ  1000إلى  500سنة واحدة على الأقل والغرامة من 
 إلى صاحبھ أو مكان أخذه خلال ثلاثة أیام على الأكثر من تاریخ الفعل دون إحداث تلف فیھ

من قانون العقوبات في حال تخفیض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة ب من  662 ج ـ لا تطبق أحكام المادة
 من ھذه المادة 2البند 

د ـ لا تطبق على الجرائم المعاقب علیھا بموجب ھذه المادة الأسباب المخففة التقدیریة كما لا تطبق على 
حكام وقف التنفیذ المنصوص من ھذه المادة أ 2الجرائم المعاقب علیھا وفقاً لحكم الفقرة ب من البند 

 من قانون العقوبات وما یلیھا 168علیھا في المادة 
 .لا تأثیر لھذه الإضافة على العقوبات الأشد إذا استجمع الفعل أو الفاعل أوصافاً أخرى

  



 626المادة 

 یقضى بالعقوبة نفسھا إذا ارتكب السرقة لیلاً شخصان أو أكثر مقنعین أو كان أحدھم یحمل سلاحاً 
 ظاھراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).

 627المادة 

 یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة :

ـ كل من ارتكب سرقة في حالة العصیان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفینة أو أیة نائبة  1
 أخرى.

 لا تخصھ فنھبھا أو أتلفھا .ـ كل من اشترك مع آخرین في شن غارة على أموال  2

  628المادة 

یقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة لیرة إلى ثلاثمائة لیرة إذا ارتكب السرقة 
 في إحدى الحالات الآتیة:

 آ ـ لیلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى ھاتین الصورتین في مكان سكنى الناس أو في معبد.
 لسارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاھراً أو مخبأ.ب ـ أن یكون ا

ج ـ أن یكون السارق خادماً مأجوراً ویسرق مال مخدومھ أو مال إنسان في بیت مخدومھ أو في بیت 
آخر رافقھ إلیھ، أو أن یكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ویسرق في مصنع مخدومھ أو مخزنھ 

 دة فیھا.أو في الأماكن التي یشتغلان عا
 د ـ أن یكون السارق عسكریاً أو شبیھھ ویسرق من أنزلھ عنده.
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 629المادة 

ة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو تنزل العقوبة نفسھا بكل من أقدم على النشل أو السرق
الطائرات أو الحافلات الكھربائیة أو غیرھا من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحدید أو 

 المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.

 630المادة 

أو الصغیرة كل من یسرق الخیل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبیرة 
أو آلات الزراعة یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة لیرة. وكل 
من یسرق ما أعد للبیع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك 

الحبس من شھر إلى سنة وبغرامة أو العلق من البرك أو الطیور من القن أو النحل من الخلایا یعاقب ب
 من مائة لیرة إلى مائتي لیرة.

 631المادة 
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ـ كل من یسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو  1
 كدساً من الحصید یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة مائة لیرة.

 على العربات أو الدواب یكون الحبس من ستة أشھر إلى ـ واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا 2
 سنتین والغرامة مائة لیرة.

 632المادة 

إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ینتفع بھا لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبیل أو 
اشخاص مجتمعین الأكیاس أو الأوعیة المماثلة أو بنقلھا على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة 

 كانت العقوبة الحبس من شھرین إلى سنة.

 633المادة 

من سرق شیئاً من محصولات الأرض أو ثمارھا التي لم یتناولھا المالك ولم یجنھا وكانت قیمتھا أقل 
 من لیرة یعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة لیرة .

 634المادة 

عقوبة الحبس مع الشغل من شھر إلى سنة ـ كل سرقة أخرى غیر معینة في ھذا الفصل تستوجب  1
 والغرامة حتى مائتي لیرة.

ـ ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشھر إذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكھربائیة ولا  2
تطبق على الجرائم المعاقب علیھا في ھذه الفقرة الأسباب المخففة التقدیریة وأحكام وقف التنفیذ 

 ومایلیھا من قانون العقوبات. 168في المواد  المنصوص علیھا

 635المادة 

ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غیر مشروع لھ أو لغیره على اغتصاب توقیع أو أیة كتابة تتضمن تعھداً  1
أو ابراء وذلك بالتھدید أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائھ اضراراً 

ره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من مائة إلى بثروتھ أو بثروة غی
 خمسمائة لیرة.

 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً ھدد بھ المجنى علیھ. 2

  636المادة 

ذا الشخص كل من ھدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائھ أو الاخبار عنھ وكان من شأنھ أن ینال من قدر ھ
أو شرفھ أو من قدر أحد أقاربھ أو شرفھ لكي یحملھ على جلب منفعة لھ أو لغیره غیر مشروعة عوقب 

 بالحبس حتى سنتین وبالغرامة حتى خمسمائة لیرة.
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 637المادة 

كل من استعمل بدون حق شیئاً یخص غیره بصورة تلحق بھ ضرراً ولم یكن قاصداً اختلاس الشيء 
 عوقب بالحبس حتى ستة أشھر وبالغرامة مائة لیرة أو باحدى ھاتین العقوبتین.

 638المادة 

 .یتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفصل

 639المادة 

یمكن أن یوضع تحت الحریة المراقبة أو أن یمنع من الاقامة كل من حكم علیھ بعقوبة مانعة للحریة من 
 أجل سرقة أو محاولة سرقة.

 640المادة 

ـ یعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جریمة اخفاء الأشیاء المسروقة أو جریمة تخبئة الأشخاص  1
إذا أخبر السلطة عن أولئك  221و 220وص علیھما في المادتین الذین اشتركوا في السرقة المنص

 الشركاء قبل أیة ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من یعرف مختبأھم.

 ـ لا تسري أحكام ھذه المادة على المكررین. 2

  641المادة 

أسناداً تتضمن تعھداً أو ابراء فاستولى ـ كل من حمل الغیر على تسلیمھ مالاً منقولاً أو غیر منقولأ و  1
 علیھا احتیالاً:

 إما باستعمال الدسائس.
 أو بتلفیق أكذوبة أیدھا شخص ثالث ولو عن حسن نیة.

 أو بظروف مھد لھ المجرم أو ظرف استفاد منھ.
 أو بتصرفھ بأموال منقولة أو غیر منقولة وھو یعلم أن لیس لھ صفة للتصرف بھا.

 مستعاراً أو صفة كاذبة. أو باستعمالھ اسماً 
 عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة.

 ـ یطبق العقاب نفسھ في محاولة ارتكاب ھذا الجرم. 2

  642المادة 

 تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتیة:

 أ ـ بحجة تأمین وظیفة أو عمل في ادارة عمومیة.
ب ـ بفعل شخص یلتمس من العامة مالاً لاصدار أسھم أو سندات أو غیرھا من الوثائق لشركة أو 

 لمشروع ما.
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  643المادة 

كل من استغل احتیاجات أو عدم خبرة أو أھواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو 
ء عمل قانوني من شأنھ الاضرار بمصالحھ أو مصالح الغیر عوقب بالحبس من معتوه فحملھ على اجرا

 شھرین إلى سنتین وبغرامة توازي قیمة الضرر ولا تنقص عن مائة لیرة.
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  644المادة 

ع ثمنھا أو كان كل من حمل الغیر على تسلیمھ بضاعة مع حق الخیار أو لوعدة وھو ینوي عدم دف
یعرف أنھ لا یمكنھ الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشھر وبغرامة حتى مائة لیرة إذا لم یردھا أو لم یدفع 

 ثمنھا بعد انذاره.
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 645المادة 

یعلم أنھ لا یمكنھ أن  كل من وفر لنفسھ منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وھو ینوي عدم الدفع أو
 یدفع، عوقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة لیرة.

 646المادة 

یقضى بالعقوبة نفسھا على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل بریة أو بحریة أو جویة دون أن یدفع أجرة 
 الطریق.

 647المادة 

قرض فائدة ظاھرة أو خفیة تتجاوز حد الفائدة كل عقد قرض مالي لغایة غیر تجاریة یفرض على المست
 القانونیة یؤلف جرم المراباة.

 648المادة 

كل من رابى شخصاً لاستغلال ضیق ذات یده عوقب بغرامة یمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض 
 وبالحبس على أن لا یتجاوز السنة أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

 649المادة 

لاث سنوات مرتین أو أكثر مدیوناً واحداً أو مدیونین مختلفین، عوقب لجریمة كل من رابى في أقل من ث
 اعتیاد المراباة بالعقوبات المعینة في المادة السابقة.



 650المادة 

إن جرم اعتیاد المراباة یستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم 
 واد السابقة.باحدى الجنح المنصوص علیھا في الم

 651المادة 

 ـ یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر وبغرامة یمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض: 1

 أ ـ كل من فتح محلاً للاقراض لقاء رھن بدون اذن ولو أجرى عقداً واحداً.
ب ـ كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رھن ولم یمسك دفتراً یتضمن قیمة المبالغ المقرضة 

 المستقرض وصفتھ ونوع المرھون وقیمتھ الحقیقیة.واسم 

ـ لا تسري أحكام ھذه المادة على القروض ـ لقاء رھن ـ المعقود لمصلحة التجار لأجل تسھیل  2
 العملیات التجاریة.

  652المادة 

كل من أقدم عن سوء نیة على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غیر كاف أو على 
ل المقابل أو بعضھ بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب علیھ یقضى استرجاع ك

 . 641علیھ بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 
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  653المادة 

یك في ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغیر على تسلیمھ شكاً بدون مقابل قضي علیھ بعقوبة الشر 1
 الجرم المذكور أعلاه.

 ـ تضاعف ھذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطیة قرض بالربى. 2
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 654المادة 

و استوعد لنفسھ أو لغیره نفعاً ما باختلافھ أخباراً أو بتلفیقھ أكاذیب لحمل شخص ـ كل من اجتلب أ 1
على السفر أو لتوجیھ مسافر إلى بلد غیر البلد الذي كان یقصد إلیھ قضي علیھ بالعقوبة المنصوص 

 .641علیھا في المادة 

 ـ ویطبق على العقاب نفسھ في محاولة ارتكاب ھذا الجرم. 2

 655المادة 
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أو  649و 642أن یؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص علیھا في المادتین  یمكن
 عند تكرار أیة جریمة من الجرائم المعینة في ھذا الفصل.

  656المادة 

كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزیق سند یتضمن تعھداً أو ابراء، أو شيء منقول 
وجھ الودیعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبیل العاریة أو الرھن، أو لاجراء عمل آخر سلم إلیھ على 

لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن یعیده أو یقدمھ أو یستعملھ في أمر معین یعاقب بالحبس من شھرین 
إلى سنتین وبغرامة تتراوح بین ربع قیمة الردود والعطل والضرر وبین نصفھا على أن لا تنقص عن 

 مائة لیرة.

  657المادة 

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشیاء أخرى من المثلیات سلمت إلیھ لعمل معین وھو یعلم أو كان 
یجب أن یعلم أنھ لا یمكنھ اعادة مثلھا ولم یبرىء ذمتھ رغم الانذار، یعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة 

 الغرامة عن مائة لیرة. حتى ربع قیمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص

  658المادة 

إذا ارتكب  657و 656العقوبات المنصوص علیھا في المادتین  247ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة  1
 الجرم أحد الأشخاص المذكورین أدناه بالأموال المسلمة إلیھم أو المناط أمرھا بھم وھم:

 أ ـ مدیر مؤسسة خیریة وكل شخص مسؤول عن أموالھا.
 صي القاصر وفاقد الأھلیة أو ممثلھ.ب ـ و

 ج ـ منفذ الوصیة أو عقد الزواج.
 د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكیل أعمال مفوض.

 ھـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
 و ـ كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستھا.

 ممارسة العمل الذي ارتكب بسببھ الجرم.ـ ویمكن أن یمنع المجرم منعاً باتاً عن  2
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  659المادة 

ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن یرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حیازتھ غلطاً  1
الردود والعطل أو بصورة طارئة أو بقوة قاھرة، یعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قیمة 

 والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة لیرة.

 ـ تسري أحكام ھذه المادة على من أصاب كنزاً بما یتعلق بالنصیب العائد لغیره. 2

 660المادة 



ـ إن مرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في الفصول السابقة یقضى علیھم بالعقوبة المنصوص علیھا  1
لثلثان إذا كان المجنى علیھم من أصولھم أو فروعھم أو أزواجھم أو من ذوي في القانون مخفضاً منھا ا

 الولایة الشرعیة أو الفعلیة علیھم ویعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.

ـ إذا عاود المجرم جرمھ خلال خمس سنوات قضي بالعقوبة المنصوص علیھا في القانون مخفضاً  2
 منھا الثلث.

 661المادة 

ـ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفریق المتضرر ـ ما لم یكن مجھولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ  1
 .659و 657و 656و 644و 637و 636و 660الجنح المنصوص علیھا في المواد 

یلاحقان عفواً  657و 656ـ إن جرمي إساءة الائتمان والاختلاس المعاقب علیھا بموجب المادتین  2
 .658احدى الحالات المشددة المنصوص علیھا في المادة  إذا رافقھما

 662المادة 

ـ تخفض إلى النصف العقوبات الجنحیة المعینة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث  1
إذا كان الضرر الناتج عنھا أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابھ منھا تافھین أو إذا كان الضرر قد أزیل 

 ل إحالة الدعوى إلى المحكمة.كلھ قب

ـ أما إذا حصل الرد أو أزیل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غیر مبرم  2
 فیخفض ربع القیمة.

 663المادة 

كل من استعمل أو اقتنى في مخزنھ أو دكانھ أو في عربات البیع أو في غیرھا من الأماكن المعدة 
و غیرھا من عدد الوزن أو الكیل تختلف عن العیارات والمكاییل المعینة في للتجارة عیارات أو مكاییل أ

القانون أو غیر موسومة یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة أو 
 بإحدى ھاتین العقوبتین.

 664المادة 

و كیل مغشوشة أو غیر كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عیارات أو مكاییل أو عدد وزن أ
 مضبوطة. یعاقب بالحبس ثلاثة أشھر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي لیرة.

 665المادة 

كل من أقدم باستعمالھ عن معرفة عیارات أو مكاییل أو عدد وزن أو كیل مغشوشة أو غیر مضبوطة، 
ثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة على غش العاقد في كمیة الشيء المسلم، یعاقب بالحبس مع الشغل من ثلا

 من مائة إلى ثلاثمائة لیرة.

 666المادة 



كل غش آخر سواء في كمیة الشيء المسلم أو ماھیتھ إذا كانت ھذه الماھیة ھي السبب الدافع للصفقة، 
یعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشھر إلى سنة وبالغرامة من مائة لیرة إلى مائتین وخمسین لیرة، أو 

 ى ھاتین العقوبتین.بإحد

 667المادة 

العیارات والمكاییل وعدد الوزن والكیل المغشوشة أو التي تختلف عن  98تصادر وفقاً لأحكام المادة الـ 
 العیارات والمكاییل المعینة في القانون.

 668المادة 

التي تحتویھا كل من غش العاقد، سواء في طبیعة البضاعة أو صفاتھا الجوھریة أو تركیبھا أو الكمیة 
من العناصر المفیدة، أو في نوعھا أو مصدرھا عندما یكون تعیین النوع والمصدر معتبراً بموجب 

 الاتفاق أو العادات السبب الرئیسي للبیع.

یعاقب بالحبس مع الشغل من شھر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى مائتین وخمسین لیرة أو باحدى 
 ھاتین العقوبتین.

 669المادة 

 رفع عقوبة الحبس إلى سنتین إذا ارتكب الجرم:ت

إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى افساد عملیات التحلیل أو التركیب والكیل، أو إلى تغییر بقصد الغش 
 في تركیب البضاعة أو وزنھا أو حجمھا حتى قبل إجراء ھذه العملیات.

 صحیحة.وإما ببیانات مغشوشة ترمي إلى الاقناع بوجود عملیة سابقة 

 670المادة 

كل من أقدم أثناء مزایدة علنیة على عرقلة حریة المزایدة والالتزامات وذلك بالتھدید أو بالعنف أو 
بالأكاذیب، أو على اقصاء المتزایدین والملتزمین بھبات أو وعود، عوقب بالحبس من شھر إلى ستة 

 أشھر وبغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة.

 671المادة 

الحبس مع الشغل من ستة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاثة آلاف لیرة كل من یعاقب ب
توصل بالغش لرفع أو تخفیض أسعار البضائع أو الأسھم التجاریة العامة أو الخاصة المتداولة في 

 البورصة ولا سیما:

 باذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة.
 اء قصد بلبلة الأسعار.أو بتقدیم عروض للبیع أو الشر

 أو بالاقدام على أي عمل من شأنھ افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

 672المادة 



 تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو ھبوطھا:

 أ ـ على الحبوب والطحین والسكر والزیت واللحوم أو الذبائح أو غیر ذلك من المواد الغذائیة.
 عن حرفة المجرم.ب ـ أو على مواد خارجة 

 ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

 673المادة 

 وما یلیھا. 665یتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المواد الـ 

 674المادة 

ـ تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في احدى الجرائم المذكورة في ھذا الفصل بتعلیق الحكم أو  1
 نشره.

ـ ویستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المھنة أو العمل ولو لم تكن ممارستھا معلقة على  2
 نیل شھادة أو إذن من السلطة.

ـ ویمكن أن یؤمر بالتعلیق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى إذا استوجب ذلك خطورة  3
 الفعل.

 675المادة 

ویعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره یعتبر مفلساً محتالاً 
واختلس أو بدد قسماً من مالھ أو اعترف مواضعة بدیون غیر متوجبة علیھ سواء في دفاتر أو صكوك 

 رسمیة أو عادیة أو بموازنتھ.

 676المادة 

 وقف عن الدفع:یعتبر مفلساً مقصراً ویعاقب بالحبس من شھر إلى سنة كل تاجر مت

 أ ـ إذا كان قد استھلك مبالغ باھظة سواء في عملیات الحظ أو مضاربات وھمیة على النقد أو البضاعة.

ب ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبیل تأخیر الافلاس على شراء بضائع لیبیعھا بأقل من ثمنھا أو 
 ى مبیدة للحصول على المال.عقد للغایة نفسھا قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخر

 ج ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ایفاء دائن اضراراً بكتلة الدائنین.

 د ـ إذا وجدت نفقاتھ الشخصیة أو نفقات بیتھ زائدة عن الحد.

 677المادة 

 یمكن أن یعتبر مفلساً مقصراً ویعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:



 لغیر بدون عوض تعھدات جسیمة بالنسبة لوضعیتھ عندما تعھد بھا.أ ـ إذا عقد لمصلحة ا

 ب ـ إذا لم یتقید بالقواعد المتعلقة بتنظیم سجل التجارة.

ج ـ إذا لم یقدم في خلال عشرین یوماً من توقفھ عن الدفع التصریح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى 
 ء جمیع الشركاء المتضامنین.قلم المحكمة أو إذا كان ھذا التصریح لا یتضمن أسما

د ـ إذا لم یمسك دفاتر تجاریة أو لم ینظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردتھ ناقصة أو غیر 
 أصولیة أو لا تبین حقیقة ما لھ وما علیھ ولم یكن مع ذلك ثمة غش.

 ھـ ـ إذا تكرر افلاسھ ولم یتم شروط عقد الصلح السابق.

 678المادة 

عدا الشركاء في شركات  675شركة تجاریة یعاقب العقاب المنصوص علیھ في المادة الـ  عند إفلاس
 الكولكتیف والشركاء العاملین في شركات المضاربة.

 أ ـ الشركاء المضاربون الذین اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
 ب ـ مدیرو شركة المضاربة بالأسھم وشركات المسؤولیة المحددة.

وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو ج ـ المدیرون 
 المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساھمة.

إذا أقدموا بنفسھم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتیالي أو سھلوا أو أتاحوا ارتكابھ عن قصد 
 ة أو وزعوا أنصبة وھمیة.منھم أو إذا نشروا بیانات أو موازنات غیر حقیقی

 679المادة 

ـ إذا أفلست شركة تجاریة یعاقب بعقوبة الافلاس التقصیري كل من أقدم من الأشخاص المذكورین  1
أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتھا على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

 (فقراتھا الأولى والثانیة والثالثة). 676الـ 

ـ ویمكن أن ینال ھذا الشخص العقاب نفسھ إذا أقدم في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتھا على  2
 (فقراتھا الأولى حتى الرابعة). 677ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة الـ 

 680المادة 

المادتان الـ ما نصت علیھ  679و 678تستھدف الشركة التجاریة في الحالات المعینة في المادتین 
 من العقوبات والتدابیر الاحترازیة خلا الغرامة. 210و 209

 681المادة 

 یستحق عقوبة الافلاس الاحتیالي:



 أ ـ من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو اخفاء، أو كتم أموالھ كلھا أو بعضھا الثابتة منھا والمنقولة.
 ت دیون وھمیة في طابق الافلاس.ب ـ من تقدم احتیالاً باسمھ أو باسم مستعار لتثبی

 ج ـ من ارتكب وھو یتعاطى التجارة باسم وھمي جریمة الافلاس الاحتیالي.

 ھذا بقطع النظر عن المسؤولیة المترتبة من جراء أعمال التحریض أو التدخل الفرعي.

 682المادة 

بسبب اشتراكھ في إن الدائن الذي یشترط لنفسھ سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً خاصاً 
اقتراع أرباب الدیون أو یجري اتفاقاً خصوصیاً لیستجلب نفعاً لمصلحتھ من أموال المفلس یعاقب 

بالحبس مع الشغل من شھر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز الثلاثمائة لیرة ویمكن أن ترفع عقوبة الحبس 
 إلى سنتین إذا كان الدائن سندیك الطابق.

 683المادة 

لس وفروعھ وأصولھ وأصھاره من الدرجات نفسھا الذین یختلسون أو یسرقون أو یخفون إن زوج المف
سندات تخص الطابق دون أن یكونوا على اتفاق مع المفلس أو یتدخلوا تدخلاً فرعیاً یعاقبون بعقوبة 

 .634السرقة المنصوص علیھا في المادة 

 684المادة 

 احدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل. ـ یمكن أن یؤمر بتعلیق القرار ونشره من أجل 1

ـ من حكم علیھ بالافلاس الاحتیالي ومن حكم علیھ تكراراً بالافلاس التقصیري یستھدف المنع  2
 678المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القیام في شركة باحدى الوظائف المعینة في المادة الـ 

 في فقرتیھا الثانیة والثالثة.

 685ة الماد

إن المدین الذي یقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنین أو منع التنفیذ في أموالھ المنقولة أو الثابتة على 
 انقاص أموالھ بأي شكل كان و لاسیما:

بتوقیع سندات وھمیة أو بالاقرار كذباً بوجود موجب أو بایفائھ كلھ أو بعضھ أو بكتم بعض أموالھ أو 
 تھریبھا.

 أو اتلافھا أو تعیینھا.أو ببیع بعض أموالھ 
 یعاقب بالحبس مع الشغل من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من مائة إلى ثلاثمائة لیرة.

 686المادة 

إذا ارتكبت الجریمة باسم شركة أو لحسابھا فإن ھذه الشركة تستھدف العقوبات والتدابیر الاحترازیة 
العقوبات التي یستحقھا. وفقاً لأحكام  بقطع النظر عن 210و 209على ما ھو معین في المادتین الـ 

، من ذكر فیھا من الأشخاص الذین یساھمون في الفعل أو یسھلون أو یتیحون ارتكابھ عن  678المادة 
 قصد منھم.



 687المادة 

تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في ھذا الفصل الأسماء المكتوبة على شكل 
والألقاب والرموز والأختام والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة،  یمیزھا عن غیرھا،

والتصویرات والأرقام، وبالاجمال كل اشارة ترمي ـ في مصلحة المستھلك وصاحب المعمل أو التاجر 
ـ إلى اظھار ماھیة بضاعة ما ومصدرھا أو ماھیة محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو 

 مناجم، إذا سجلت ھذه العلامات ونشرت وفاقاً للقوانین المرعیة الاجراء.محاصیل الغابات وال

 688المادة 

 كل من أقدم عن معرفة:

على تقلید علامة فارقة تخص الغیر ولو أضاف إلیھا ألفاظاً أخرى مثل تشبیھ، أو مشبھ، أو صنف، أو 
 نوع، أو وصفة.

 محصولاتھ أو سلعھ التجاریة.أو على وضع علامة تخص غیره أو علامة مقلدة على 
 أو على بیع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبیع.

یعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات أو 
 باجدى ھاتین العقوبتین إن كان عملھ من شأنھ أن یغش المشتري.

 689المادة 

 بغیرھا بنیة الغش، دون أن یقلدھا.كل من شبھ علامة 

 وكل من استعمل مثل ھذه العلامة أو باع أو عرض للبیع محصولاً وضعھا علیھ.

یعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتین وخمسین لیرة وبالحبس مع الشغل من شھرین إلى سنتین أو باحدى 
 ھاتین العقوبتین إن كان عملھ من شأنھ أن یغش المشتري.

 690المادة 

إن الأشخاص الذین یبیعون أو یعرضون للبیع أو الذین یستعملون علامة مقلدة، أو مشبھة بنیة الغش 
یمكنھم دون سواھم أن یتذرعوا بحجة جھلھم تسجیل العلامة إذا كانوا لم یرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من 

 قلدھا أو شبھھا.

 691المادة 

على كل من صورة على العلامة أو سمة وطنیة  689ـ یقضى بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة  1
 أو أجنبیة أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثیرة للرأي العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.

ـ ویمكن القاضي أن یأمر بمصادرة العلامة بالاستناد إلى المادة الثامنة والتسعین ولو لم تقترن  2
 الملاحقة بحكم.



 692المادة 

 یقضى بالعقوبة نفسھا على:

 كل من لم یضع على محصولاتھ العلامة الفارقة الواجب وضعھا بمقتضى القانون والأنظمة.
أو كل من باع أو عرض للبیع محصولاً لا یحمل العلامة الفارقة الواجب وضعھا علیھ، وتأمر المحكمة 

 .130بوضع العلامة المذكورة تنفیذاً لأحكام المادة الـ 

 693دة الما

كل من یلحق عن معرفة ضرراً بحقوق مستمدة من شھادة اختراع أعطیت ونشرت وفاقاً للقوانین 
 المرعیة الاجراء، یعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة.

 694المادة 

إن من ساعد بأیة صفة كانت صاحب الشھادة وأقدم أثناء مساعدتھ أو بعدھا كفاعل أصلي أو كمحرض 
لى ارتكاب الجریمة المنصوص علیھا في المادة السابقة، یعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أو متدخل ع

 أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتین وخمسین إلى ألف لیرة أو باحدى ھاتین العقوبتین.

 695المادة 

 ـ لا یمكن المقلد ومحرضھ وشركاءه أن یتذرعوا بحجة جھلھم الشھادة. 1

خاص الذین یرتكبون جریمة البیع أو العرض للبیع أو اخفاء المحصولات المقلدة أو ـ أما الأش 2
 .223استعمالھا فیمكنھم أن یتذرعوا بغلطھم وفاقاً للقاعدة العامة المنصوص علیھا في المادة الـ 

 696المادة 

 كل من یلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعیة مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة
 بالقوانین المرعیة الاجراء. یعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتین وخمسین لیرة.

 697المادة 

إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأیة صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على 
 الغرامة بالحبس مع التشغیل من شھرین إلى ستة أشھر.

 698المادة 

 أثبت جھلھ التسجیل.یعفى من العقوبة كل من 

 699المادة 



إذا كانت العلامة الفارقة أو شھادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعیة المسجلة وفقاً للأصول لم 
 تنشر وقت ارتكاب الفعل یستحق الفاعل العقوبة فیما لو ثبت أنھ علم أو كان عالماً بالتسجیل.

 700المادة 

الادعاءات الكاذبة أو بالتلمیح عن سوء قصد على تحویل زبائن الغیر ـ كل من أقدم بوسائل الغش أو  1
 إلیھ، یعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة.

 ـ یتناول العقاب الشروع في ارتكاب ھذه الجریمة. 2

 701المادة 

 ینعت بالعنوان التجاري:

ستثمر إذا لم یكن قد أصبح اللقب الضروري والوحید آ ـ كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو م
 للمحصول.

 ب ـ كل عنوان تجاري لیس لھ طابع نوعي.
 ج ـ الاسم المستعار الذي یتكنى بھ التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.

 ان قانوني.د ـ الاسم الممیز الذي اعتنقھ فریق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم یكن یؤلف ھیئة ذات كی

 702المادة 

 كل من اغتصب اسم الغیر التجاري. 688ـ یستحق العقوبة المنصوص علیھا في المادة  1

اما بوضعھ أو اظھاره بأي شكل كان على المحصولات الطبیعیة أو المصنوعة أو توابعھا أو على 
 الغلافات أو الشارات.

 أو ما شاكلھا. أو باذاعتھ في منشورات أو اعلانات أو فواتیر أو رسائل

ـ تطبق ھذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قلیلاً أو مقروناً بكنیة غیر كنیة صاحبھ أو  2
 بأیة عبارة أخرى تبقى حروف الاسم الممیزة وتحمل على الالتباس.

 ـ یتناول العقاب الشروع في ارتكاب ھذه الجریمة. 3

 703المادة 

 لنیة في اغتصاب الاسم التجاري.یفترض حتى ثبوت العكس سوء ا

 704المادة 

یعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتین وخمسین لیرة وبالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین أو باحدى ھاتین 
 العقوبتین. على أن لا تنقص الغرامة عن مائة لیرة إذا لم یحكم بعقوبة مانعة للحریة:



تجاریة حقیقیة كانت أو وھمیة واستعملھا علانیة وذلك كل من نسب لنفسھ بنیة الغش جوائز صناعیة أو 
 بوضعھا على الشارات التجاریة وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجاریة أو بكتابتھا على الآرمات.

 وكل من حاول ایھام العامة أنھ یحمل جوائز تجاریة أو صناعیة.

 705المادة 

 ة:یقضى بالغرامة المنصوص علیھا في المادة السابق

على كل من یستعمل جائزة صناعیة أو تجاریة دون أن یعین بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي 
 منحتھا والتاریخ الكامل الذي أعطیت فیھ.

وعلى كل من یستعمل جائزة تجاریة أو صناعیة نالھا بصفة كونھ مساعداً دون أن یبین اسم المحل الذي 
 استخدمھ.

 706المادة 

لید والتشبیھ بالنظر إلیھما من ناحیة المستھلك أو المشتري، وباعتبار التشابھ الاجمالي تقدر المحاكم التق
 أكثر من اعتبار الفروق الجزئیة.

 707المادة 

وبنشر الحكم  65ـ یقضى بالحرمان من الحقوق المعینة في الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة الـ  1
 إذا حكم بإحدى الجنح المذكورة في ھذا الفصل. 68و 76وتعلیقھ وفاقاً لأحكام المادتین 

ـ وعند تكرارھا یمكن أن یقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم  2
 أثناء ممارستھا.

  708المادة 

 یعتبر أثراً أدبیاً أو فنیاً بالمعنى المقصود في ھذا الفصل كل انتاج فكري مھما كانت قیمتھ وسواء أكان:

 خطیاً كالكتب والكراریس والجرائد.
 أو شفویاً كالخطب والمحاضرات.

 أو صوتیاً كالموسیقى.
 أو بالحركة كالرفض والتمثیل الصامت.

 أو صناعیاً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسینما، والتصویر.

 709المادة 

 الفصل:یعتبر كأثر أدبي أو فني عند تطبیق الأحكام المذكورة في ھذا 

 آ ـ الترجمة والتكییف والتھذیب والنقل على أن لا تمس حقوق منشىء الأثر الأصلي.
 ب ـ مجموعة القطع المنتخبة ومجموعات الآثار التي یكسبھا جمعھا بمؤلف واحد صبغة خاصة.



ج ـ نقل الخطب والمحاضرات ودروس الأساتذة وكل تعبیر شفوي عن الفكر سواء بالكتابة أو بالآلات 
 ناطقة.ال

 د ـ نقل نصوص المخطوطات القدیمة ونشرھا على أن یكون لكل شخص حق نشرھا أو نقلھا مباشرة.

 710المادة 

ـ إن المقالات الأدبیة والسیاسیة والعلمیة غیر القصص والأخبار وروایات العدد التي تنشر في  1
قل وتكیف شرط أن یذكر مصدرھا الجرائد والمجلات والتي لم یمنع نقلھا وترجمتھا وتكییفھا یمكن أن تن

 واسم مؤلفھا.

ـ أما الحوادث المختلفة والأنباء الیومیة التي لیس لھا إلا صبغة الأخبار العادیة فیمكن نقلھا وترجمتھا  2
 بدون إذن وبدون ذكر مصدرھا.

 711المادة 

 لا تسري أحكام ھذا الفصل على:

لیف الكتب المدرسیة والتحلیل، والاستشھاد في آ ـ الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأ
 معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن یذكر المصدر.

ب ـ الوثائق الرسمیة الصادرة عن السلطة والقرارات القضائیة والمرافعات والخطب الملقاة في 
 المجتمعات العامة والمجالس الرسمیة.

لمؤلف واحد في نشرة واحدة یعود لھذا المؤلف ج ـ على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة 
 وحده.

 712المادة 

یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة لیرة أو بإحدى ھاتین 
 العقوبتین:

 آ ـ كل من وضع بنیة الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي وفني.
یستعملھا بقصد غش المشتري أو لجني ربح غیر  ب ـ كل من قلد إمضاء المؤلف أو الاشارة التي

 مشروع.

 713المادة 

 یقضى بالعقوبة نفسھا على كل من قلد أثراً أدبیاً أو فنیاً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم یصبح.

 714المادة 

یعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتین وخمسین لیرة وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شأنھ أن 
حقوق الملكیة الأدبیة أو الفنیة المضمومة بالقوانین والمعاھدات: ـ إما بالطبع أو النقل ـ أو یمس ب



بالترجمة أو التھذیب أو الایجاز أو الاسھاب ـ أو بالتكییف أو النقل لفن آخر ـ أو بالتمثیل أو العزف أو 
 التلاوة أو الالقاء على العموم.

 715المادة 

 على الجرائم المبینة أعلاه. 707و 706تطبق أحكام المادتین الـ 

 716المادة 

كل من ھدم أو خرب قصداً الأبنیة والأنصاب التذكاریة والتماثیل أو غیرھا من الانشاءات المعدة لمنفعة 
الجمھور أو للزینة العامة، یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى 

 ثلاثمائة لیرة.

 717المادة 

ستحق العقوبة نفسھا كل من أقدم قصداً على ھدم أو تخریب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غیر ی
 منقول لھ قیمة تاریخیة أو تمثال أو منظر طبیعي مسجل سواء أكان ملكاً لھ أم لغیره.

 718المادة 

لحبس من ثلاثة كل من أقدم قصداً على ھدم أیة بنایة كلھا أو بعضھا مع علمھ أنھا ملك غیره یعاقب با
 أشھر إلى سنتین وبالغرامة من مائة إلى مائتي لیرة.

وإذا وقع الھدم ولو جزئیاً على الأكواخ والجدر غیر المطینة أو الحیطان المبنیة بالدبش دون طین كانت 
 عقوبة الحبس من شھر إلى ستة أشھر والغرامة مائة لیرة.

 719المادة 

خص غیره مما لم یعین في ھذا الباب یعاقب بغرامة لا تتجاوز ـ كل من ھدم أو خرب قصداً شیئاً ی 1
 قیمة الضرر على أن لا تنقص عن مائة لیرة.

ـ وإذا كانت قیمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم یجاوز المائة لیرة فیمكن علاوة على الغرامة أن  2
 یحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشھر.

 720المادة 

إلى قتل امرىء أو جرحھ عوقب المجرم  719إلى  716المذكورة في المواد من إذا أدت احدى الجنح 
 .190و 188على ھذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتین 

 721المادة 



ـ من أقدم ولو جزئیاً على طم حفرة أو ھدم سور من أي المواد بني أو على قطع سیاج أو نزعھ  1
ل أیة علامة تشیر إلى الحدود بین مختلف الأملاك یعاقب أخضراً كان أم یابساً ومن ھدم أو خرب أو نق

 بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشھر.

ـ تنزل العقوبة نفسھا بمن ھدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستھداء أو نصب التحدید  2
 أو علامات تسویة الأرض.

 722المادة 

بالتھدید أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب إذا ارتكب الجرم المذكور تسھیلاً لغصب أرض أو 
 الفاعل بالحبس من شھرین إلى ستة فضلاً عن الغرامة من مائة إلى مائتي لیرة.

 723المادة 

ـ من لا یحمل سنداً رسمیاً بالملكیة أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بید غیره  1
 عوقب بالحبس حتى ستة أشھر.

من شھرین إلى ستة إذا رافق الجرم تھدید أو جبر على الأشخاص أو الأشیاء ومن  ـ وتكون العقوبة 2
 ستة أشھر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبھ جماعة من شخصین على الأقل مسلحین.

 ـ یتناول العقاب الشروع في الجریمة المذكورة في الفقرة الثانیة. 3

لم یجر فیھا التحدید والتحریر بعد سنة من ـ یسقط الادعاء بمقتضى ھذه المادة في المحلات التي  4
 وضع الید.

 724المادة 

 یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغیر المرفقة.

 725المادة 

ـ كل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجیرات نبت الطبیعة أو نصب ید  1
یر ذلك من الأغراس العائدة للغیر عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر حتى السنتین وبالغرامة الإنسان أو غ

 من مائة حتى خمسمائة لیرة.

ـ كل من رعى أو أطلق ماشیة أو سائر حیوانات الجر أو الركوب أو الحمل فیما كان لغیره من  2
ھا محصولات وبالاجمال كل من الأراضي المحمیة أو المغروسة أشجاراً مثمرة أو المزروعة أو التي فی

أتى بحیوانات یمكن أن تحدث ضرراً إلى أرض لا تخصھ أو لیس لھ علیھا حق المرور أو الرعي 
 یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبالغرامة من مائة إلى مائتي لیرة أو باحدى ھاتین العقوبتین.

 726المادة 



ة أو فسائلھا أو على كل شجرة أخرى ثمینة من إذا وقع فعل الاتلاف على مطاعم أو أشجار مثمر
الوجھة الزراعیة أو التجاریة أو الصناعیة عوقب الفاعل بالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة لیرة وبالحبس 
من عشرة أیام إلى شھر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسیلة على أن لا یجاوز مجموع العقوبات الثلاث 

 سنوات.

 727المادة 

رم على تقلیم المطاعم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص علیھا في المادة إذا اقتصر الج
 السابقة إلى النصف.

 728المادة 

ـ من أقدم قصداً غیر مضطر على قتل حیوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع  1
 تخص غیره یعاقب:

على ملك الفاعل أو باجارتھ أو حیازتھ بأیة صفة كانت بالحبس التكدیري إذا وقع الجرم في ما ھو جار 
 من الأراضي أو الاسطبلات أو الحظائر أو الأبنیة وما یتبعھا.

وبالحبس حتى ستة أشھر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحیوان أو باجارتھ أو حیازتھ 
 بأیة صفة كانت.

 ب الجرم في أي مكان آخر.وبالحبس من خمسة عشر یوماً إلى شھرین اذا ارتك

ـ وإذا قتل بالتسمیم أحد الحیوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشھر  2
 إلى سنتین.

 729المادة 

من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعیة أو كسرھا أو تعطیلھا عوقب بالحبس من شھر إلى ستة 
 أشھر وبالغرامة مائة لیرة.

 730مادة ال

إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نھب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو 
 اتلافھا قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلین بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي لیرة.

 731المادة 

أو باحدى ھاتین العقوبتین من أقدم بدون یعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى مائتین وخمسین لیرة 
 اذن:

آ ـ على القیام بأعمال التنقیب عن المیاه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرھا ما لم یكن 
 المقصود حفر آبار غیر متفجرة في الأملاك الخاصة لا یجاوز عمقھا مائة وخمسین متراً.



ري المیاه ومعابرھا وأقنیة الري والتجفیف ب ـ على اجراء حفریات تبعد عن حد ضفاف مجا
 والتصریف مسافة أقل من عمق ھذه الحفریات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.

ج ـ على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجیرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من 
 لبرك والغدران.أحواض مجاري المیاه المؤقتة أو الدائمة ومن البحیرات والمستنقعات وا

د ـ على الغرس والزرع ووضع شسء ما على ضفاف البحیرات والمستنقعات والبرك والغدران أو 
على ضفاف مجاري المیاه المؤقتة أوالدائمة أو في أحواضھا أو بین حدود ممرات أقنیة الري والتجفیف 

 والتصریف أو قساطل المیاه ومعابرھا المصرح بإنشائھا للمنفعة العامة.

ـ ـ على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الینابیع ومجاري المیاه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات ھ
البحیرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنیة الري والتجفیف والتصریف أو معابر المیاه أو 

 قساطلھا المصرح بإنشائھا للمنفعة العامة.

 اً حراً.و ـ على منع جري المیاه العمومیة جری

 ز ـ على القیام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنھ التأثیر على كمیة المیاه العمومیة وجریھا.

 732المادة 

یعاقب بالغرامة المنصوص علیھا في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظیف مجاري المیاه 
 المؤقتة أو الدائمة أو تعمیقھا أو تقویتھا أو تنظیمھا.

 733المادة 

یعاقب بالحبس حتى سنتین وبالغرامة حتى مائتین وخمسین لیرة من ھدم أو قلب أو خرب كل أو بعض 
الانشاءات المشیدة للانتفاع بالمیاه العمومیة أو لحفظھا أو سبیل الاحتماء من طغیان ھذه المیاه 

الظاھرة أو وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنیة الري والتجفیف أو التصریف وقساطل المیاه 
 المطمورة سواء كان قد منح بالمیاه امتیازاً أم لا.

 734المادة 

 یقضى بالعقوبة نفسھا على من:

آ ـ سیل في المیاه العمومیة الممنوح بھا امتیازاً أم لا أو سكب أو رمى فیھا سوائل أو مواد ضارة 
 بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بھذه المیاه.

ألقى أسمدة حیوانیة أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددتھ السلطة لحمایة  ب ـ
 نبع تنتفع بھ العامة.

 ج ـ أجرى أي عمل من شأنھ تلویث النبع أو المیاه التي یشرب منھا الغیر.

 735المادة 



سنة إلى ثلاث سنوات من أقدم قصداً على تلویث نبع أو ماء یشرب منھ الغیر یعاقب بالحبس من 
 وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة لیرة.

 736المادة 

 یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة من أقدم:

 آ ـ تخریب الساحات والطرق العامة أو تعییبھا.
ات الكیلومتریة ب ـ نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنیة والعلام

 والصوى أو تخریبھا أو تعییبھا.

 737المادة 

 یعاقب بالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة.

آ ـ من أقدم على تطویف الطرق العام أو ملك الغیر برفعھ مصب میاھھ على المستوى المحدد بموجب 
 الأنظمة أو بارتكابھ أي خطأ آخر.

إذن من السلطة بوضعھ أو تركھ علیھا أي شيء یمنع حریة  ب ـ من سدم الطریق العام دون داع ولا
 المرور وسلامتھ أو یضیقھما.

ج ـ من أھمل التنبیھ نھاراً والتنویر لیلاً أمام الحفریات وغیرھا من الأشغال المأذون لھ باجرائھا أو أمام 
 ة.سائر المواد وغیرھا من الأشیاء المأذون لھ بوضعھا في الساحات وعلى الطرق العام
 د ـ من أطفأ القنادیل أو الفوانیس المستعملة لتنویر الطرق العامة أو نزعھا أو أتلفھا.

 ھـ ـ من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطریق العامة.
 و ـ من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً أو غیرھا من الأشیاء الضارة عن غیر انتباه.

 على الأنصاب التاریخیة والأبنیة العامة والمقابر والأبنیة المعدة للعبادة. ز ـ من وضع اعلانات

 تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطتھ الاعلانات أو المواد التي تسدم الطریق.

 738المادة 

 ـ یستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأھولة: 1

 والحمل والركوب وغیرھا من الماشیة أو على اطلاقھا.آ) ـ على اركاض حیوانات الجر 
 ب) ـ على اطلاق عیارات ناریة بدون داع أو مواد متفجرة.

 ج) ـ على اطلاق أسھم ناریة بصورة یحتمل معھا وقوع خطر على الأشخاص أو الأشیاء.

 ـ تصادر الأسلحة والأسھم المضبوطة. 2

 ة الثانیة إنزال عقوبة الحبس التكدیري.ـ ویمكن في الحالة المنصوص علیھا في الفقر 3

 739المادة 



ـ إن مدیري المسارح والسینما ومستخدمیھم الذین یقبلون عند عرض مسرحیة أو فلم مما ھو محظر  1
على الأولاد، ولداً أو مراھقاً ذكراً كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرھا غیر مصحوبة 

ولیھا أو أحد أقاربھا الأدنین البالغین، یعاقبون بالحبس التكدیري وبالغرامة النقدیة من بأبیھا أو أمھا أو 
 خمسة وعشرین إلى مائة لیرة.

 ـ وفي حالة التكرار یمكن أن یؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بین الثلاثة أیام والثلاثة أشھر. 2

 740المادة 

لمفروشة المعدة للإیجار أن یمسك حسب الأصول من أھمل من أصحاب الفنادق والخانات والبیوت ا
دفتراً یدون فیھ بالتسلسل وبدون بیاض اسم كل شخص نام أو قضى اللیل في نزلھ وصنعتھ ومحل 
ولادتھ وتاریخھا وتاریخ دخولھ وخروجھ، ومن لم یبرز ھذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات 

 ئة لیرة.الاختصاص یعاقب بالغرامة من خمسة وعشرین إلى ما

 741المادة 

یقضى بالعقوبة نفسھا على الأشخاص ذوي الصفة المشار إلیھا في المادة السابقة ومدیري المسارح 
 والسینما وغیرھا من المحلات العامة الذین لا یعنون بتنظیف محلاتھم.

 742المادة 

ومداخن الأفران والمعامل یعاقب بالغرامة من خمس وعشرین إلى مائة لیرة من أھمل الاعتناء بالمواقد 
 وغیرھا من المحلات التي تستخدم فیھا النار أو أھمل تنظیفھا وتصلیحھا.

 743المادة 

من استحم على مرأى من المارة بوضع مغایر للحشمة ومن ظھر في محل عام أو مباح للعامة بمثل 
 ة.ذلك الوضع یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیر

 744المادة 

 یعاقب بالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة.

آ ـ من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأھلین وكذا من حرض على ھذا العمل أو 
 اشترك فیھ.

ب ـ من رمى قصداً بحجارة أو نحوھا من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنیة ومساكن الغیر 
 والجنائن والأحواش.أو أسواره 

 جـ ـ من أفلت حیواناً مؤذیاً أو أطلق مجنوناً كانا في حراستھ.
د ـ من حث كلبھ على مھاجمة المارة أو اللحاق بھم أو من لم یمسكھ عن ذلك ولو لم یحدث أذى أو 

 ضرراً.

 745المادة 



كرة غیر صحیحة من من طبع أو باع أو عرض للبیع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن السوریین ف
شأنھا أن تنال من كرامتھم واعتبارھم عوقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة 

 لیرة، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

 746المادة 

ـ من عرض على الطریق العام بدون ترخیص یانصیباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكدیري  1
 سة وعشرین إلى مائة لیرة.وبالغرامة من خم

 ـ وتصادر الأشیاء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابھ. 2

 747المادة 

 یعتبر داجناً بالمعنى المقصود في ھذا الفصل كل حیوان یعیش في حراسة من استملكھ ورباه.

 748المادة 

ى مائة لیرة كل شخص یقدم بدون داع ـ یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمس وعشرین إل 1
 على اساءة معاملة حیوان داجن أو على ارھاقھ.

ـ ویعاقب العقاب نفسھ كل من ترك حیواناً داجناً یملكھ أو كان مكلفاً بحراستھ بدون طعام أو أھملھ  2
 اھمالاً شدیداً.

 749المادة 

 معاملة حیوان غیر داجن. یعاقب بالغرامة المنصوص علیھا أعلاه من أساء علناً وبدون داع

 750المادة 

یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة من یستخرج من أملاك الدولة 
 بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غیرھا من المواد.

 751المادة 

 یعاقب بالغرامة من خمسة وعشرین إلى مائة لیرة :

أرض الغیر المسیجة أو المزروعة أو التي فیھا محصولات دون أن یكون لھ أ ـ من أقدم على دخول 
 حق المرور.

 ب ـ من سبب بخطتھ موت حیوانات الغیر أو جرحھا أو ایذاءھا.

 752المادة 



من أقدم على بیع بضاعة أو طلب أجر بما یزید عن الثمن المعین في التسعیرة المنشورة وفقاً للقانون 
 ري وبالغرامة من خمس وعشرین لیرة إلى مائة.یعاقب بالحبس التكدی

 753المادة 

من أبى قبول النقود الوطنیة بالقیمة المحددة لھا یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمسة وعشرین 
 إلى مائة لیرة.

 754المادة 

بح) ـ یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة من خمس وعشرین إلى مائة لیرة من یتعاطى (بقصد الر 1
مناجاة الأرواح، والتنویم المغناطیسي والتنجیم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما لھ علاقة بعلم 

 الغیب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة.

 ـ یعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشھر وبالغرامة حتى مائة لیرة، ویمكن ابعاده إذا كان أجنبیاً. 2

 755المادة 

 رامة من خمس وعشرین إلى مائة لیرة.ـ یعاقب بالغ 1

 آ) ـ من أھمل أو رفض اطاعة أوامر السلطة الاداریة باصلاح أو ھدم الأبنیة المتداعیة.
ب) ـ كل شخص سواء كان من أھل الفن أم لا یستنكف أو یتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء أي 

رف أو فیضان أو حریق أو أیة عائلة عمل أو خدمة یطلبھا منھ رجال السلطة عند حصول حادث أو غ
 أخرى أو عند قطع الطریق أو السلب أو الجرم المشھود والاستنجاد وعند تنفیذ الأحكام القضائیة.

 ـ ویمكن في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى فرض عقوبة الحبس التكدیري. 2

 756المادة 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف الأنظمة أو یعاقب بالحبس التكدیري وبالغرامة حتى مائة لیرة 
 القرارات التي تصدرھا السلطات الإداریة أو البلدیة وفاقاً للقوانین.
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